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 قسم الحقوق  

 

 

في ظل التعديل  الدستورية الدور التفسيري للمحكمة
2020لسنة  الجزائري الدستوري  

دولة و مؤسسات مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص :  

 

 : تحت إشراف                            :تين الطالب من تقديم 

 د/لصلج نوال       يمان                                  إثابت  •

 بوكرع آية                                                 •

: لجنة المناقشة    
 الصفة  الرتبة العلمية  الاسم و اللقب 
 رئيسا  -أ-أستاذ محاضر بوحديد فارس

 ناقشا مشرفا وم -أ-ةأستاذة محاضر  لصلج نوال          
 مناقشا  -أ-ةأستاذة محاضر  حمامدة لامية 

4202دورة جوان   
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الحمد لله حبا و شكرا و امتنانا ،الذي بفضله ها أنا اليوم أنظر الى حلمي الذي طال  
 .انتظاره و قد أصبح واقعا أفتخر به

فعلتها و  فمن قال أنا له "نالها"، فلم تكن الرحلة بالهينة و لا الطريق السهل ، لكنني 
 نلتها 

 الى ملاكي الطاهر ،قوتي بعد الله ،داعمتي الأولى و الأبدية 

" الغالية أمي  " 

أهدي هذا الانجاز الذي لولا تضحياتك  و دعمك لما كان له وجود ،ممتنة لأن الله قد  
 .اصطفاك لي من البشر 

أما  الذي زين اسمي بأجمل الألقاب ،و أعطاني بلا مقابل الى من علمني ان الدنيا  
 كفاح  و سلاحها العلم و المعرفة

 "أبي"

 و أخيرا شركاء النجاح الذين كانوا دائما الى جانبي ،مقدمين الحب و التشجيع 

 "مريم، اسلام، ربيعة ،إسكندر"

و أخيرا  الى  اساتذتنا الكرام الذين ارشدوني و قدموا لي العلم  المعرفة ،و كانوا النور  
 .الذي أضاء طريقي خلال مسيرتي و جميع زملائي  طيلت مشواري الدراسي

 ثابت  يمانإ ❖

هدإء  إ 



 

 

 

   

  

 

 

 

 

 الحمد لله الذي وفقني في إنجاز بحثي هذا ولم أكن لأصل إليه  
 لولا فضل الله عز وجل  

 أهذي هذه المذكرة:                
 إلى من علمني العطاء إلى سندي في الحياة الذي لا يميل 

 إلى من أحمل إسمه بكل افتخار أبي العزيز       
 إلى من كان دعائها سر نجاحي           

 أمي الغالية                 
 إلى أعز ما أملك وأشد بهم أزري في الحياة      
 أخواتي نهلة وأنفال وإلى أخي عبد المعين       

 إلى عمتي الحبيبة وأصدقائي وكل            
 من ساندني في مشواري الدراسي                      

 

 

 

          رعــــــــآيـــــة بوك                 
 

   

 

                                       

  

                                                                                                                                                            

 

إهــــــــــــداء



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام

 إلى الدكتورة الفاضلة لصلج نوال 

 التي لم تبخل علينا بكل ما لديها من توجيهات ومراجع

 ونصائح ومعلومات قيمة طيلة مشوار بحثنا وندعو

 لكي بالمزيد من النجاح والتألق وبلوغ المراتب العليا 

 ان شاء الله   
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المختصرات  قائمة  

 

م

 الصفحة: ص 

م

م

م

م

م

م

م

م

م



 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة 
 
 
 
 



 مقدمة 

 أ 
 

 
القانون الأساسي الذي   هالقانوني للدولة بإعتبار في الهرم    يحتل الدستور درجة السمو      

يرسي القواعد و المبادئ العامة التي تحدد نظام و شكل الحكم و يحدد السلطات العامة  
الدولة كذا     في  و  الأفراد،  لنشاط  الضابطة  والقيود  الحدود  يضع  و  وظائفها  لها  ويرسم 

 يحمي حقوقهم وحرياتهم. 
حماية     فعالية  الدستور  ولضمان  العربية  ا  سمو  الدول  من  الكثير  الرقابة إتجهت  لى 

ل لحماية أحكام الوثيقة  ئ القضائية على دستورية على القوانين التي تعتبر من أنجع الوسا
 عتداء. ا الدستورية من أي خرق أو 

سنة    وانطلاقا     في  السياسي  الصعيد  على  وأحداث  ظروف  من  الجزائر  عاشته  مما 
الذي كان بمثابة انتفاضة سلمية للشعب ، أحدث     بالحراك الشعبي، أو ما يسمى    2019

صلاحات على مستوى المنظومة السياسية، و في مقدمتها التعديل  إلى  إنقلة نوعية أدت  
لسنة   عليها    2020الدستوري  أطلق  جديدة  هيئة  الدستوري  المؤسس  استحدث  بموجبه   ،

بدلا من المجلس الدستوري سابقا ،  وأعتبرها مؤسسة مستقلة مكلفة    المحكمة الدستورية
هذه الأخيرة لم تعد مقتصرة فقط على الرقابة   اختصاصلا أن  إبضمان احترام الدستور،  

سابقا، الدستوري  المجلس  ظل  في  متبعا  كان  كما  القوانين  دستورية  أصبحت  إ  على  نما 
كاخ  الدستوري  التفسير  مسألة  بينها  من  جديدة  باختصاصات  أصيل   تتمتع  تصاص 

منه، والتي عرفها المؤسس الدستوري الجزائري لأول في  نصوص    192بمقتضى المادة  
  ، قرارين  الدستور  بإصدار  تبلورت   ، والجسيمة  الحساسة  المواضيع  من  لاعتباره  نظرا 

المحكمة   صلاحيات  لتوسيع  أساسية  دعامة  يشكل  ما  وهو   ، الإطار  هذا  في  هامين 
الحق   دولة  إرساء  في  المؤسساتية  ومكانته  الدستوري  القاضي  لموقع  بالنظر   ، الدستورية 

   والقانون.
 أسباب  اختيار الموضوع-1

 ختيار موضوع مذكرتنا نوجزها فيما يلي: الى إهناك جملة من الأسباب التي دفعتنا 
 الأسباب الذاتية  ➢
للصدى الذي أحدثته على  نظرا الفضول العلمي للتدقيق في موضوع التفسير الدستوري،   -

 المستوى العربي والدولي. 



 مقدمة 
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بأسلوب   - الفاضلين  الأساتذة  قبل  من  تدريسه  نتيجة  الدستوري،  القانون  لدراسة  الميول 
 رائع.
أكبر،    - بشكل  التخصص  ميدان  في  المعرفة  إلى  توسيع  وتحتاج  فتية  التجربة  لأنها 

 جتهادات أكثر. إ دراسات و 
 الأسباب الموضوعية ➢
به التعديل    ءأخد نظرة معمقة حول المحكمة الدستورية، كونها أهم حدث مؤسساتي جا -

 . 2020الدستوري لسنة 
الا  - على  الضوء  أهم  تسليط  من  حاليا  يعد  الذي  التفسيري،   الاختصاصات ختصاص 

 ختصاصات القضاء الدستوري.  االمستحدثة التي لا تقل تأثيرا و أهمية عن باقي 
لنصوص  التعمق في معرفة الوسائل التي يلجأ لها القاضي الدستوري في مجال تفسيره   -

تجاهات والمناهج التي يسلكها لكشف الغموض والضبابية على نصوص  الدستور، والإ
 الدستور.

 أهمية الموضوع-2
 تتجسد أهمية الموضوع في: 

ستحدثها المؤسس الدستوري  ايكتسي موضوع التفسير أهمية بالغة كونه آلية  جديدة ،   -
 لضمان التطبيق السليم و الصحيح لأحكام الدستور. 

يعتبر التفسير أداة بالغة الأهمية تستدعي الدراسة، لأنها مرتبط بالوثيقة الدستورية التي   -
 تشكل أعلى وثيقة في الدولة .  

القاضي   - بها  يستعين  التي  الوساىل  تبيان  في  مذكرتنا  موضوع  دراسة  أهمية  تكمن 
 زالة الغموض أو التعارض الحاصل على مستوى النصوص الدستورية. الدستوري لإ

دولة   - وإرساء  والحريات  الحقوق  حماية  على  الساهرة  العين  هو  الدستوري  القاضي 
القانون عن طريق الاجتهاد والتفسير لمعالجة الخلل وسد الثغرات الدستورية من أجل  

 المستجدة.مواكبة التطورات 
 دراسةأهداف ال-3
التعريف بالتجربة الجزائرية فيما يتعلق بصلاحية تفسير الدستور مقارنة بدساتير الدول   -

 هذا المجال لمعرفة الاتجاهات المتبعة في مجال التفسير. سبقتها في  الأخرى 
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الدستورية   - للمحكمة  المسندة  التفسير  لمهمة  الدستوري  المؤسس  تنظيم  كيفية  معرفة 
 و دراستها بالتفصيل.   2020بموجب التعديل الدستوري لسنة  الجزائرب 

 صعوبات الموضوع -4
 عداد مذكرتنا واجهتنا العديد من الصعوبات هي: إ خلال 

التجربة   - كون  شاملة،  بصورة  الموضوع  تدرس  التي  الجزائرية  المراجع  تحصيل  نقص 
في   مما   الجزائرفتية  سابقا،  الدستوري  المجلس  خضم  في  كانت  الدراسات  أغلب  و 

الاإدفعنا   لذلك للاستفادة منها  لى  السباقة  المقارنة كونها كانت  الدراسات  عتماد على 
 من جهة وتقويم التجربة الجزائرية من جهة أخرى. 

 تناول الموضوع بصفة جزئية وعدم التطرق له بصورة شاملة. -
 غياب الدراسات السابقة في هذا المجال ، ماعدا بعض المقالات.   -
 شكالية الدراسةإ-5

جديدة         تجربة  التفسير  لاعتبار  التساؤل  إنظرا  نطرح  الدستوري  المؤسس  ستحدثها 
 :التالي

الخلاف    هل_ في  للحسم  التفسيري  دورها  تجسيد  في  الدستورية  المحكمة  وفقت  فعلا 
 ؟ الحاصل في نصوص الدستور محل التفسير 

 التساؤلات الفرعية   ➢
 هل القاضي الدستوري عند التفسير يمس بأحكام الدستور؟  -
 كيف نظم المؤسس الدستوري عملية التفسير؟  -
 ؟ تفسيرية وسائل القاضي الدستوري قاضي مجتهد أم أنه يعتمد على هل  -
 ماهي القيمة القانونية لأعمال المحكمة الدستورية المتعلقة بالتفسير؟  -
 العدول عن التفسير؟ يمكن للمحكمة الدستورية هل  -
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 المنهج المتبع-6
 عتماد على ثلاث مناهج على النحو الآتي: قتضت هذه الدراسة الاإ
عتمدنا المنهج التحليلي من خلال تحليل الأحكام الدستورية القرارات والآراء التفسيرية إ  -

 أو الدراسات المقارنة. الجزائرللمحاكم الدستورية والتعليق عليها سواء في 
المقارن  إ - المنهج  مقارنة ضمنية(الضمني  ستعملنا  التطرق    )  تجارب  إمن خلال  لى 

 الدول الأخرى التي كانت سباقة في ممارسة عملية التفسير. 
 تبعنا المنهج الوصفي من خلال التعريفات بغرض توضيح بعض المصطلحات. إ -
  التصريح بالخطة  -7

دراستنا   سنقسم  طرحها،  سبق  التي  الإشكالية  على  من  إللإجابة  ثنائية  بحث  خطة  لى 
 فصلين:

في الفصل الأول تم التطرق إلى التأصيل القانوني للاختصاص التفسيري للمحكمة  
 بمبحثين:   2020الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 

   مفهوم الاختصاص التفسيري  المبحث الأول: 

 أساس ولاية المحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية   :الثاني المبحث 

أما الفصل الثاني فقد تم التطرق فيه إلى آليات تفسير النصوص الدستورية والآثار  
 المترتبة عنه بمبحثين:  

 وسائل تفسير الدستور وتطبيقاته  المبحث الأول: 

  آثار تفسيرات المحكمة الدستورية   :الثاني المبحث 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
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تمثل الوثيقة الدستورية القانون الأعلى في الدولة، الذي يحدد القواعد الأساسية كشكل         
الفصل  ضمان  إلى  إضافة  حرياتهم،  على  والحفاظ  الأفراد  حقوق  وحماية  الحكم  ونظام 

 . والتوازن بين السلطات
معناها لأسباب        فهم  يصعب  مما  بالغموض  الدستورية  النصوص  تتصف  ما  وغالبا 

ستخدام مصطلحات عامة غير محددة تحمل أكثر من  إمتعددة منها التكرار في الصياغة و 
غير   تطبيقها  ونطاق  المعنى  واضحة  غير  الدستورية  النصوص  يجعل  مما  ذلك  معنى، 
محدد، وبالنظر إلى ما يتضمنه الدستور من قواعد هامة وثابتة، يستدعى وجود هيئة يلتجأ  
إليها لتفسير القاعدة الدستورية وإزاحة الإبهام عنها من أجل تطبيقها والعمل بها على نحو  

 دقيق وسليم. 
ك      التفسير  مسألة  يتبنى  مرة  ولأول  الدستوري  المؤسس  جعل  الذي  ختصاص  إالأمر 

المادة   بمقتضى  عليه  النص  تم  الدستورية  للمحكمة  الدستوري    192أصيل  التعديل  من 
هو    2020لسنة   بل  بالحديث،  ليس  الاختصاص  من  النوع  هذا  تاريخي  إويعتبر  متداد 

بصورة   الدستوري  المجلس  مارسه  وأن  نص  إسبق  وجود  دون  نفسه  تلقاء  من  جتهادية 
 دستوري يخول له صلاحية تفسير الدستور.  

 ستنادا لما تم ذكره سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين: إو      
 . مفهوم الاختصاص التفسيري المبحث الأول: 
 . الركائز الأساسية لولاية المحكمة الدستورية بتفسير الدستورالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول: 

 ختصاص التفسيري مفهوم ال 

 يعد تفسير الدستور عملية بالغة الأهمية لضمان التطبيق السليم لأحكامه، والحفاظ       

التفسير   وراء  الحقيقة من  فالمهمة  العامة،  والحريات  الحقوق  القانون وحماية  سيادة  على 
تكمن في إزالة الغموض والتعارض الموجود على مستوى النصوص الدستورية، والكشف  

إرادة   تفسير    المشرععن  ممارسة  حق  يقع  حيث  الدستور،  روح  إلى  والوصول  الحقيقية 
وهو   الدستورية،  المحكمة  الدستور على عاتق  الدول،  إأحكام  من  العديد  تبنته  ختصاص 

، ومن هذا  2020ومنها الجزائر التي عرفت هذه التجربة بموجب التعديل الدستوري لسنة  
 المنطلق سنقسم المبحث الأول إلى ثلاث مطالب: 

 . تعريف تفسير الدستور)المطلب الأول(  - 
 )المطلب الثاني(. الأخرى  التفسير القضائي للقاعدة الدستورية وتمييزه عن أنواع التفسير - 
 مبررات تفسير النصوص الدستورية )المطلب الثالث(. - 

 الأول:  المطلب
 تعريف تفسير الدستور

بالشمولية والتجريد لإ      يعبر  أحتوائها على مبادئ و تمتاز نصوص الدستور  حكام عامة 
بمصطلحات   الكثير من  مقتضعنها  فيها  هنا  بة وموجزة  الغموض، من  وأحيانا  العمومية 

الم مقاصد  ولبيان  للتفسير،  الحاجة  القاضي   ؤسستظهر  عاتق  على  يقع  الحقيقية 
 وتوضيح المعنى وتحديده وصولا إلى غاية النص المرجوة.          الغموضالدستوري إجلاء هذا 
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 الفرع الأول: 
 تعريف التفسير لغة واصطلاحا: 

في    -أولا " التفسير  اللفظ  اللغة:  عن  المراد  كشف  "والتفسير  المغطى"  كشف  الفسر 
، وجاء في المعجم الوسيط: " فسر الشي  1كذا أي سأَلته أن يفسر لي"    رته واسـتَفسَ المشكل  

أي وضحه وفسر آيات القرآن الكريم أي شرحها ووضح ما تنطوي عليه من معان وأسرار 
والتفسير    3وَلَا يَأتٌونَكَ بِمَثَلٍ إِلاا جِئناَكَ بِالحَقِ وَأَحسَنَ تَفسِيرًاّ﴾   ﴿ومنه قوله تعالى:  2وأحكام"  

 .  4أيضا عن مختار الصحاح قيل "الفسر هو البيان" 
والبيان        الشرح  هو:  لغة  التفسير  معنى  أن  يتبين  تقديمه،  سبق  ما  خلال  ومن 

       والإيضاح.   
الفقه عدة    صطلاحا:إالتفسير    -ثانيا للتفسير حيث يحمل كل  طرح  تعريفات مختلفة 

على   ودلالاتها  الألفاظ  معاني  بيان  بأنه  عرفه  من  فمنهم  مختلفة،  نظر  وجهة  تعريف 
وعرفه البعض الآخر أنه استخلاص دلالات  5ستدلال بالنص بحد ذاته  حكام للعمل والإالأ

نتائج عليها وإن   بألفاظها وترتيب  الواقع ا  تحريك فكرية محددة  الثابت على    لمتنوع النص 
  والمتعدد
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  .688، ص 2005، القاهرة، 04نشر الإسلامية، الطبعة والدار الطباعة ، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، -2
  .33 سورة الفرقان، الآية -3
، ص 1993، ، الكويــت01دار الكتــاب الحــديث، الطبعــة ، مختــار الصــحاح بكــر عبــد القــادر الـرازي،محمـد بــن أبــي  -4

341.  
 ، بيــروت،01المجلــد  ،4المكتــب الإســلامي، الطبعــة  تفســير النصــوص فــي الفقــه الإســلامي، محمــد أديــب صــالح، -5

 .16:37 الساعة:،28/02/2024الاطلاع: ، تاريخ  https://archive.org: الموقع، 59ص  1992

https://archive.org/details/Pdf2910/page/n1/mode/1up
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في    وعباراته  ألفاظه  تتناهى  ما  بين  يصل  ما  وهو  تتناهى    حدالحالات  لا  بما  ذاتها، 
وتغييرها وتعددها  تنوعها  في  القاعدة   1حالاته  توضيح معنى  فيعني  القانوني  التفسير  أما 

 القانونية  

القانوني، من خلال تحديد معنى النص بشكل سليم وبيان   الموجودة في مضمون النص 
ستدعت وجودها، وهو أيضا  إنطاقه، وذلك من أجل تطبيقها على الظروف الواقعية التي  

من   ينقصها  ما  وتكميل  النصوص  بين  بالتوفيق  التشريع  ألفاظ  من  الغموض  توضيح 
  2. أحكام
رفع       طريق  عن  ودقيق  سليم  بشكل  معناه  تحديد  يقتضي  الدستوري  النص  فتفسير 

بعدم   وذلك  الموجودة،  الثغرات  والكشف عن  النصوص  الذي يشوب  والغموض  التعارض 
، وإن المحكمة الدستورية في نطاق  3الوقوف على المعنى الظاهر والمباشر لألفاظ النص  

                  . ا حماية للدستور ولمبادئه لهتفسيرها للنصوص الدستورية إنما هي تجديد وتحديث وتفعيل  
 ستقر القضاء الدستوري على أن تفسير هذه النصوص لا يعتبر حكما جديدا وإنما  إوقد 

 
 العليـا المصـرية("،تفسير النصوص في الفضاء الدستوري )دراسة في قضاء المحكمة الدستورية  جابر محمد حجي،"  -1

،تــاريخ   https://www.lloc.gov.bh،الموقــع:159، ص 2015 جــانفي 01، 03المجلــة القانونيــة، البحــرين، العــدد 
 .13:57،الساعة:13/03/2024طلاع:الإ
دنــي )دراســة أصــولية الأر قواعــد تفســير النصــوص وتطبيقاتهــا فــي الاجتهــاد القضــائي  عبــد المهــدي أحمــد العجلــوني، -2

  :الموقـــــــع، 57، 56 ص ، ص2005، رســـــــالة دكتـــــــوراه، كليـــــــة الدراســـــــات العليـــــــا، الجامعـــــــة الاردنيـــــــة، مقارنـــــــة(

https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL11726.pdfــاريخ الإ ــلاع:، تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /20طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12:55الساعة:02/2024

رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق، ، دور القضــاء الدســتوري فــي حمايــة الحقــوق والحريــات الحــاج صــالح القــادر بيــوار، -3
تـاريخ ، https://docs.neu.edu.tr/library/9172857279.pdf، الموقـع: 07، ص 2021جامعـة الشـرق الأدنـى، 

 .13:48،الساعة:18/03/2024طلاع: الإ

https://www.lloc.gov.bh/
https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL11726.pdf
https://docs.neu.edu.tr/library/9172857279.pdf
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توضيح وبيان للنص في حد ذاته لا غير، ويعتبر ذلك جزء لا يتجزأ من    هو عبارة عن
 .  1النص

للمفسر    ويلاحظ يمكن  لا  حيث  الإشكال،  من  نوع  فيها  الدستورية  النصوص  تفسير  أن 
التعدي على سيادة الدستور والخروج عن إرادته أي الالتزام بمضمون النص، وذلك لتميز  

 تجعله يختلف عن تفسير غيره من النصوص الأخرى، باعتباره ،الدستور بالخصوصية 
  

و  الدولة  في  الأعلى  القاضي لإالقانون  على  لذلك  العامة،  والحريات  المبادئ  على  حتوائه 
الإ بقواعد  الدستوري  يخل  لا  حتى  التفسير  عملية  تحكم  التي  والضوابط  بالشروط  لتزام 

 ختصاصاته.      إالدستور أو التعدي على  

 الفرع الثاني: 
 التفسير عن المصطلحات المتشابهة له  تمييز

 مصطلح التأويل: -أولا
هذه        ومن  المعنى،  على  دلالتها  في  التفسير  مصطلح  من  قريبة  معان  هناك 

التأويل له  المتشابهة  سنفرق  2المصطلحات  البعض  بعضها  عن  المعاني  تتضح  وحتى   ،
الكلام على سبيل   المراد من  تبيين  التفسير هو  أن  فهناك من يرى  والتفسير  التأويل  بين 
التأويل،   من  أعم  هنا  فالتفسير  الظن،  سبيل  على  الكلام  تبيين  فإنه  التأويل  أما  القطع، 

جتهادية عقلية، الغرض منها بيان المعنى  إ ويشترك التأويل والتفسير في أن كليهما عملية  

 
رسـالة ، )دراسة مقارنة( 2017ختصاصات المحكمة الدستورية في مشروع الدستور الليبي إ  سميرة علي جمعة وافي،  -1

، 2019للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي القــانون العــام، كليــة الحقــوق، قســم القــانون العــام، جامعــة الشــرق الأوســط، 
 .21:30،الساعة:19/04/2024تاريخ الاطلاع: ،  https://meu.edu.jo/libraryTheses:الموقع ،105ص 

أطروحـة لنيـل شـهادة دكتـوراه فـي ، الشـريعة وروح القـانون تفسـير النصـوص بـين مقاصـد  محي الدين بـن عبـد العزيـز،  -2
 :، الموقــع53، ص 2022الحــاج لخضــر، -1-العلــوم الإســلامية، كليــة العلــوم الإســلامية، قســم الشــريعة، جامعــة باتنــة

https://dspace.univbatna.dz   12:53:،الساعة19/04/2024الاطلاع: ،تاريخ. 

https://meu.edu.jo/libraryTheses
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بينهما   فهناك فروقات جوهرية  التشابه  الرغم من هذا  النص، وعلى  تطبيق  المقصود من 
 تتضح في النقاط التالية: 

عن المعنى الظاهر للنص إلى معناه غير الظاهر، أما التفسير فهو    عدولإن التأويل    -1
 الكشف عن معنى النص. 

الألفاظ  إ  -2 في  التفسير  يستعمل  ما  وكثيرا  وأكثر،  التأويل  من  مطلقا  أعم  التفسير  ن 
 والتأويل في المعاني. 

قاضي    -3 عن  صادر  يكون  وقد  فقيه،  من  أو  المشرع  عن  صادر  يكون  قد  التفسير 
 حسب الجهة المصدرة للتفسير، في حين أن التأويل لا يمكن تصوره من المشرع.   فيختل

عترضه الغموض بخلاف التأويل فإنه لا يكون إلا  إ إن القاضي ملزم بتفسير النص إذ    -4
 حتياطيا وهو خاضع للسلطة التقديرية للقاضي. إ

ترجيع    -5 فهو  التأويل  أما  اللفظ ومعناه،  القطع على مراد  المحتملات  أالتفسير هو  حد 
 بدون قطع. 

هذا    -6 وجود  من  الرغم  صور فالإختلاعلى  من  صورة  التأويل  أن  البعض  يرى   ،
التفسير القضائي وهو تطويع النص لتحقيق العدالة، وكلاهما يؤديان إلى نتيجة واحدة وأن  

  لم  والتأويل . وضمن نفس السياق يرى آخرون أن مسألة التفسير  1التفسير أعم من التأويل 
القانونيين مثل ما هو الحال عند فقهاء الدين حيث نال عندهم    فتلقى إقبالا كبيرا من طر 

عتباره فيه خطورة وهو الرجوع إلى الأصل، ومن كون التفسير  إالتأويل أكثر من التفسير ب 
كتابة   وإمكانية  النص  عن  الخروج  يمكنه  الذي  التأويل  عكس  على  بالنص  جدليا  يرتبط 
كشف   هو  والتفسير  والنصوص،  الأفعال  عن  الشبهة  رفع  هو  التأويل  لأن  جديد،  نص 

 
الــدور التفســيري والرقــابي لمحكمـــة التمييــز الاتحاديــة فــي نطـــاق الــدعوى المدنيــة )دراســـة  فــرات رســتم أمــين الجـــاف، -1

ــة( ــة  2014دار الحامــــــــد للنشــــــــر والتوزيــــــــع، عمــــــــان، الأردن،  مقارنــــــ  ، الموقــــــــع:86، 85 ص ، ص1الطبعــــــ
https://www.noorbook.com  ، 13:33 ،الساعة:02/03/2024طلاع: تاريخ الإ. 

https://www.noorbook.com/
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د لا  جامصود لذلك تكون معظم الدساتير في حاجة إلى تأويل حتى لا يكون دستور  المق
 .  1يستطيع أن يواكب المستجدات  

 التكييف:  مصطلح  -ثانيا

القاضي     بها  يقوم  ذهنية  عملية  هو  القانوني  تكييف    التكييف  في  تقديرية  سلطة  وله 
الحكم    ،الوقائع لتطبيق  تمهيدا  قانونيا  وصفا  المطروح  النزاع  إعطاء  يتم  خلاله  من  إذ 

، حيث أن هناك تشابه بين كل من التفسير والتكييف، ذلك أن قيام  2القانوني الملائم عليه  
عليه   القاضي ومفروض  واجب  أمر  وهو  التفسير  شأن  شأنه  التكييف  وهما   3بعملية 

بعضهما عن  يختلفان  منفصلتان  بعض  ، عمليتان  إلى  الإشارة  يمكن  تقدم  ما  خلال  ومن 
 الفوارق التالية: 

عملية التفسير تسبق عملية التكييف القانوني فلا يتم تكييف الواقعة دون التحقق من    -1
 صلاحية النص لتطبيقها على الواقعة المراد تكييفها طبقا لنص المفسر. 

التكييف علاقة قانونية بين الواقعة والنص القانوني الذي ينطبق عليه، لذلك فمجال    -2
 التكييف هو الواقع والقانون في حين أن مجال التفسير هو النص القانوني فقط. 

 
"تفســـير النصـــوص القانونيـــة فـــي القضـــاء الدســـتوري الجزائـــري"، مجلـــة الاجتهـــاد للدراســـات القانونيـــة  محمـــد حمـــودي، -1

 الموقــــــع: ،71، ص 2019، 05، العــــــدد 08والاقتصــــــادية المركــــــز الجــــــامعي لتمنراســــــت، الجزائــــــر، المجلــــــد 
https://www.asjp.cerist.dz- 

 .18:00،الساعة:10/04/2024طلاع:تاريخ الإ
مجلــة المفكــر، جامعــة محمــد خيضــر ، "ســلطة المحكمــة الجزائيــة فــي بحــث التكييــف القــانوني للتهمــة" كمــال بوشــليق، -2

ــكرة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  ،تـــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ https:/www.asjp.cerist.dz، الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــع:  569، ص 2017، 14بســــــــــــــــــــــــــــــــ
 .17:20،الساعة:20/04/2024طلاع:الإ
رسـالة ، القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعـات العمـل والضـمان الاجتمـاعي )دراسـة مقارنـة( مقني بن عمار،  -3

ــانون الخـــاص، جامعـــة وهـــران،  ــم القـ ــة الحقـــوق، قسـ ــاعي، كليـ ــانون الاجتمـ ــع:50، ص 2009دكتـــوراه فـــي القـ   ، الموقـ
https://www.univoran2.dz، 23:12،الساعة:01/04/2024طلاع:تاريخ الإ. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/103325
https://www.univoran2.dz/images/these_memoires/FDSP/Doctorat/51201001t.pdf
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أو    -3 عليه  تنطبق  لا  واقعة  على  قانونية  قاعدة  تطبيق  هو  الواقعة  تكييف  في  الخطأ 
تطبق على نحو يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة، في حين أن الخطأ في التفسير هو إسناد  

 . 1القاعدة القانونية معنى بعيدا عن المعنى الحقيقي للنص الذي أراد المشرع الوصول إليه
 المطلب الثاني:  

 التفسير القضائي للقاعدة الدستورية وتمييزه عن أنواع التفسير الأخرى 
مهمته        خلال  من  والحريات  الحقوق  ضمان  في  الدستوري  القضاء  مهمة  تتركز 

الرقابية وهو ما دفع بالمؤسس الدستوري إلى إسناد تفسير القواعد الدستورية إلى المحكمة  
 الدستورية 

 

بالإيجاز   تتصف  التي  الدستورية  للنصوص  الحقيقي  المعنى  لتحديد  ب  والاقتضاوذلك 
للقاضي الدستوري أن يعيد قراءة النص   فالتفسير القضائي عملية عقلية بمقتضاها يمكن 

أو   الدستورية  القاعدة  وجوه  لبيان  الدستور  إالدستوري  ذلك روح  في  مستوحيا  ستخلاصها 
  القائمة على مبادئ القانون وقواعد العدالة.

 الفرع الأول: 
 تعريف التفسير القضائي 

بمناسبة ممارستهم لوظائفهم        القضاة  الصادر عن  التفسير  القضائي  بالتفسير  يقصد 
والمعاني،   المقاصد  ومعرفة  كلماتها  وفهم  وبيانها،  النصوص  تضمين  طريق  عن  وذلك 
في   نظره  أثناء  القاضي  يتولاه  لأنه  والعملية  بالواقعية  يمتاز  القضائي  التفسير  أن  حيث 

حوله،   المطروحة  والملابسات  بالظروف  متأثرا  فيها،  للفصل  عتبارات إ   يبتغيالدعوى 
 .  2العدالة وتطبيق النص لا مجرد التفسير فقط 

 
  .91، ص المرجع السابق فرات رستم أمين الجاف، -1
 01دار الكتـب، الطبعـة ، قواعد تفسير النصوص القانونيـة )أصـول فقـه القـانون( هشام عبد الملك عبد الله الجنداري،  -2

 .10:24،الساعة:08/03/2024،تاريخ الاطلاع:  https://bio.site/Ha77،الموقع:20، ص 2019اليمن، 

https://bio.site/Ha77
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 الفرع الثاني: 
 تمييز التفسير القضائي عن التفسير الفقهي والتشريعي: 

تقوم به إلى تفسير تشريعي وتفسير فقهي،    التفسير حسب الجهة التيتختلف أنواع       
أن الحقيقي وإزالة   هو  المعنى  لبيان وتوضيح  نفسه  المشرع  به  يقوم  الذي  التفسير  الأول 

بهام الذي يعتري النصوص التشريعية الصادرة عنه، فالتفسير التشريعي هو  الغموض والإ 
بمناسبة   المشرع  قبل  المخولة من  الجهة  أو من  التشريعية  السلطة  كل نص صادر عن 
السلطة   تدخل  يستدعي  مما  للخلاف،  موقع  يكون  دستوري  نص  أو  قانون  تفسير 

الخلاف لحل  النص  المتخصصة  هذا  وراء  من  الحقيقية  الغاية  إلى  والقواعد "،  1وصولا 
التشريعات يجب قراءتها باعتبارها كلا لا يتجزأ أو    أن  المسلم بها في التفسير التشريعي

. أما التفسير الفقهي هو التفسير الذي يصدر  2تتسق مع غرضها"   يجب تفسيرها بطريقة 
عن الفقهاء وما ورد في مؤلفاتهم وأبحاثهم من شرح لهذا النص، وإظهار المعنى الحقيقي  

الذي   الغرض  إلى  الوصول  الدستوري  المشرع  أراد  التي    أنشأعما  والنتائج  أجله،  من 
يتوصل إليها الفقهاء في هذا المجال تكون غير ملزمة للقاضي وله سلطة تقديرية للأخذ  
التفسير   وجود  بضرورة  يسلم  الفقه  لأن  قانونية،  قوة  أي  ثناياه  في  يحمل  ولا  لا،  أو  بها 
والحاجة إليه، فاستجلاء مقاصد المشرع وتفهم حقيقة مراميه أصبح أمر ضروري إما بفعل  

عليه الزمان  تقادم  أو  اقتضائه  أو  النص  يشوب  الذي  القضائي  3الغموض  التفسير  ويعد 

 
ــدلي، -1 ــة حمامــــدة، وريــــدة جنــ ــديل الدســـــتوري إ " لاميــ ــل التعــ ــي ظــ ــتور فــ ــير الدســ ــتورية بتفســ ــة الدســ ــاص المحكمــ ختصــ

 :الموقـع ،1887، ص 2022، 01، العـدد 10"،مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر، بسـكرة، المجلـد 2023

https://www.asjp.cerist.dz21:21،الساعة:12/02/2024الاطلاع: ، تاريخ. 
دار الفكـر والقـانون للنشـر ، دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري )دراسة تحليلية مقارنة( وليد محمد الشناوي،  -2

ــاريخ الإ ، https://books.google.dz/books:الموقـــع ،35، ص 2014، مصـــر، 1والتوزيـــع، الطبعـــة  طـــلاع: تـ
 .20:54 ،الساعة:13/03/2024

  .1888، ص المرجع السابق لامية حمامدة، وريدة جندلي، -3

https://books.google.dz/books?id=GZCtAQAACAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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تباعا في المجال  إوأكثره  1النوع الشائع من أنواع التفسير، بل وهو المجال الحقيقي للتفسير 
ذلك عن طريق جهة   ويكون  الدستورية  النصوص  تفسير  إليه  ينسب  بأن  وأحق  القانوني 

 .  2قضائية مستقلة  
التشريعي        التفسير  عن  يختلف  القضائي  التفسير  أن  هنا  إليه  الإشارة  ينبغي  وما 

 والفقهي ويتميز بمجموعة من الخصائص وهي: 
يمتاز التفسير القضائي بأنه صادر عن المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها أثناء نظرها   -1

كما   المشرع،  عن  الصادر  التشريعي  التفسير  عن  يختلف  بذلك  وهو  الخصومة  في 
 .3يختلف عن التفسير الفقهي الذي يصدر عن الفقهاء 

الإلزام،  -2 قوة  حيث  من  الفقهي  نظيره  عن  القضائي  التفسير  أراء  إ ويختلف  بأن  عتبارا 
وشر  ملزمة    حاالفقهاء  غير  وترجع4القانون  التفسير    ،  نتائج  إلزامية  الجهة  إمدى  لى 

تناولت تفسير النص القانوني فهي غير ملزمة لباقي الجهات القضائية   القضائية التي
الأخرى وينحصر تطبيق النتائج المتوصل إليها على النزاع المطروح أمام هذه الجهة  
القضائية ولكن بالخروج عن هذا الأصل العام فإن النتائج التي تتوصل إليها المحكمة  

القضائية الأخرى،إ  دبيالعليا يكون لها نوع من الإلزام الأ التي    تجاه الجهات  خاصة 
لأ بالنقض  الطعن  بعد  القضايا  إليها  توحيد  تحال  العليا  المحكمة  أعمال  بين  من  ن 

 . 5وتدعيم الاجتهاد القضائي

 
  .34، ص مقني بن عمار، المرجع السابق -1
  .1888، ص المرجع السابق لامية حمامدة، وريدة جندلي، -2
  .130، ص المرجع السابق عبد المهدي أحمد العجولني، -3
، النظـام الكـويتيختصـاص الأصـلي للمحكمـة الدسـتورية بتفسـير النصـوص الدسـتورية فـي الإ محمد باهي أبو يـونس،  -4

  .12 ، ص2008دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 
جتهـاد القضـائي، جامعـة محمـد خيضـر، بسـكرة تفسير القواعد القانونية الجزائية الشكلية"، مجلـة الإ حفناوي فلياشي ،"  -5

، تـــــــــاريخ  https://www.asjp.cerist.dz، الموقـــــــــع:199، 198 ص ص ،2004 ،01، العـــــــــدد 01المجلـــــــــد 
 .20:54 ،الساعة:20/03/2024طلاع:الإ

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/11718
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التفسير ذلك أن هذين الأخرين  -3 التفسير القضائي والتشريعي من حيث وقت  ويختلف 
إلا  لهما وقت محدد على عكس التفسير الفقهي، حيث أن التفسير القضائي لا يكون  

قانونية   أطر  ضمن  إلا  يكون  لا  التشريعي  التفسير  وكذلك  الدعوى  في  النظر  عند 
تفسير   في  القانون  فقهاء  يقولها  أراء  إلا  ما هو  الذي  الفقهي  التفسير  بخلاف  محددة 

 ونقد النصوص القانونية. 
الذي  -4 الفقهي  التفسير  بخلاف  والعملية  بالواقعية  والتشريعي  القضائي  التفسير  ويمتاز 

حالات   عليه  تعرض  لا  القاضي  خلاف  على  الفقيه  أن  ذلك  النظري،  الطابع  يميزه 
   .1واقعية يطلب منه الفصل فيها  

 المطلب الثالث:
 مبررات تفسير النصوص الدستورية

ختصاص المحكمة الدستورية والذي لا يخرج عن  إيتعلق تفسير نص أو عدة أحكام ب      
القانون   الخصوص   كأصلتفسير  الدستوري على وجه  والنص  أهمية  2عام  تكمن  حيث   ،

النصوص ومحاولة   بين  يقع  قد  الذي  التعارض  أو  الغموض  إزالة  الدستوري في  التفسير 
القاضي  دور  يأتي  وهنا  ونواقص،  عيوب  من  يعتريها  وما  الدستورية  القاعدة  إصلاح 

المفاضلة في  الأكثر صحة    المفسر  الدقيق  المعنى  والوقوف على  المحتملة  المعاني  بين 
 والأقرب إلى الصواب الذي أراد المؤسس الدستوري الوصول إليه. 

 الفرع الأول: 
 غموض النصوص الدستورية

 
  .140عبد المهدي أحمد العجولني، المرجع السابق، ص  -1
 "دور المحكمة الدستورية في مجال حـل الخلافـات بـين السـلطات الدسـتورية وتفسـير الأحكـام الدسـتورية"،  كمال دريد،  -2

 :،الموقـع1775، ص 2023، 01، العـدد 07مجلـة الفكـر القـانوني والساسـي، جامعـة عمـار ثليجـي، الأغـواط، المجلـد 

https://www.asjp.cerist.dz، 20:54،الساعة: 03/2024/ 11طلاع:تاريخ الإ. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/221026
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يقصد بغموض النص الدستوري ذلك النص المبهم الذي يكون قابل للتفسير أو عدم       
أو  الواقعة  مع  المشرع  إرادة  توافق  لعدم  المعروضة،  الحالة  على  النص  تطبيق  إمكانية 

المصطلحات   عمومية  تعد  حيث  التطبيق،  بدقة  و   بسبب  تحديدها  وعدم  دلالاتها  وسعة 
المفسر   يجب على  فهنا  بالغموض،  تتسم  الدستورية  النصوص  تجعل  التي  العوامل  أكثر 
وتحديد   الغموض  وكشف  معناها  في  والغوص  ألفاظه  خلال  من  النص  في  البحث 

و  أ ستخدام الألفاظ غير الدقيقة  إأراده المشرع الدستوري ولذا فإن    المضمون والمعنى الذي
معنى   من  أكثر  على  تدل  التي  واضعه  تؤدي تلك  وتشتيت  النص  غموض  لأن  1إلى   ،

 الأصل في صياغة النصوص  
معنى  إتجنب    يجب من  أكثر  تعطي  التي  والواسعة  الغامضة  المصطلحات  ستخدام 

 .  2ستخدام الألفاظ العامة غير المحددة إوالابتعاد عن 
وفي الجزائر يمكن أن نستدل على غموض بعض المصطلحات الغامضة التي يمكن       

التعديل   عليها  نص  التي  الحالة  نذكر  المثال  سبيل  على  للتفسير،  بحاجة  تكون  أن 
  4  "مسألة ذات أهمية وطنية"بخصوص عبارة    160في المادة    20203الدستوري لسنة  

ستجواب الحكومة، وكذلك الحال التي نص  إختصاصهم ب إعندما يمارس أعضاء البرلمان  

 
مجلــة  "النظــام القــانوني لتفســير النصــوص الدســتورية فــي الأنظمــة الدســتورية )دراســة مقارنــة("، ،عيــد أحمــد الحســبان -1

،تــاريخ  https://www.researchgate.netالموقــع:  ،84، ص 2007، 02، العــدد 04الحقــوق البحــرين، المجلــد 
 .22:44،الساعة:12/03/2024طلاع:الإ
" التعــديل القضــائي للدســتور"، مجلــة المحقـق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية، جامعــة بابــل،  علـي يوســف الشــكري، -2

تــاريخ  ، https://www.noorbook.com:، الموقــع18، ص 2015، الســنة السـابعة 03القــانون، بغــداد، العــدد كليـة 
  .17:23، الساعة:12/02/2024طلاع:الإ
  .1775، ص المرجع السابق كمال دريد، -3
ــديل الدســـتوري لســـنة  160تـــنص المـــادة  -4 ديســـمبر  30، الصـــادر فـــي 82العـــدد  الجريـــدة الرســـمية، ،2020مـــن التعـ

ســتجواب الحكومــة فــي أيــة مســألة ذات أهميــة وطنيــة، وكــذا عــن حــال تطبيــق إعلــى أن: )يمكــن أعضــاء البرلمــان  2020
  .( يوما(30القوانين، ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون )

https://www.noorbook.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-pdf
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المادة   نص  في  الدستوري  التعديل  عبارة    97عليها  الضرورة بخصوص  دعت  "إذا 
 .1الملحة" 
النص حتى تختص        المصرية ضرورة غموض  العليا  الدستورية  المحكمة  أكدت  وقد 
" أن المستقر عليه  الذي ورد به    2003أوث    17، بموجب قرارها الصادر في  2بتفسيره 

  أصول التفسير أنه إن كانت عبارة النص واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى   في
 . 3" تفسيرها

الدستورية    إذا      المحكمة  التفسيري يجب أن يكون هناك غموض  إلممارسة  ختصاصها 
في ألفاظ النص، فلا يمكن أن تتصدى المحكمة لنص هو في حد ذاته واضح، حتى لا  

 .  4يخرج من نطاق التفسير إلى نطاق التقرير، أي خلق نص جديد لم يكن موجود 
 الفرع الثاني: 

 الدستوري:قصور النص 
الواقعة       الحالة  معالجة  عن  المشرع  عجز  بسبب  يأتي  الدستوري  النص  قصور 

أبرز   من  فواحدة  التعديلات  إالمعروضة  تعجز  التي  الحوادث  كثرة  بغيره  التشريع  ستبدال 
كان   فكلما  التشريع،  قصور  مع  عكسيا  ينسجم  نطاقه  في  التفسير  أن  إذ  ملاحقتها  عن 

أكثر قصورا كلما نشطت و  التفسير و إ  التشريع  المفسر،  إ  زدادت حركة  تسع نطاق عمل 

 
، علـى أن: )يقـرر رئـيس الجمهوريـة إذا دعـت الضـرورة الملحـة، 2020من التعديل الدستوري لسنة  97تنص المادة   -1

 (..( يوما....30حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة أقصاها ثلاثون )
" ضوابط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسـير النصـوص الدسـتورية "، مجلـة البحـوث  عبد العزيز سعد ربيع،  -2

ــدد  ــوق، العــــــ ــة الحقــــــ ــوان، كليــــــ ــة أســــــ ــة، جامعــــــ ــة والقانونيــــــ ــوبر 43الفقهيــــــ ــع3563، ص 2023، أكتــــــ  :، الموقــــــ

https://jlr.journals.ekb.eg ،21:16،الساعة:13/03/2024طلاع:تاريخ الإ  . 
قضــائية )تفســير(، مجموعــة أحكــام المحكمــة،  24لســنة  01طلــب التفســير رقــم  فــيحكــم المحكمــة الدســتورية العليــا،  -3

طـــــــــــــــلاع: تـــــــــــــــاريخ الإ  ،https://www.sccourt.gov.egالموقـــــــــــــــع: ،1431ص الجـــــــــــــــزء العاشـــــــــــــــر، 
 .18:22،الساعة:10/04/2024

  .3564، ص المرجع السابق عبد العزيز سعد ربيع، -4

https://jlr.journals.ekb.eg/
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx?Adf-WindoId=w13elk31m3k&Adf-Page-Id=0
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وكلما كان التشريع أكثر دقة وأوسع معالجة كلما تراجع عمل المفسر لكن نطاقه يبقى قائم  
لفاظ والعبارات ، وأسباب قصور النص الدستوري عدم كفاية الأ1محجوز لا يمكن تجاوزه

الحقيقية،  إالتي   غايته  على  قاطعة  دلالة  لتدل  الدستوري  المشرع  يتوجب    وهنا ستخدمها 
على الهيئة المختصة ممثلة في المحكمة الدستورية، البحث عن إرادة المشرع من خلال  
القراءة المتكاملة للنصوص الدستورية ذات العلاقة بذلك النص، أو على العكس من ذلك  

لمصطلحات غير لازمة في النص بحيث لا يغير المعنى    أن يستخدم المشرع الدستوري 
 .   2د في النص الدستوري التزيي سواء ذكرت في النص أم لم تذكر وهنا نكون أمام 

 :الفرع الثالث
 ختصاصاتالتعارض بين النصوص والتنازع في ال 

النصوص       بين  واقع  تناقض  وجود  بالتعارض  يخالف    ،يقصد  حكم  نص  كل  يحمل 
النص الآخر وهو مألوف ومعتاد في مختلف النظم القانونية، والتعارض أمر غير مستبعد  

العمل على تقسيم أبواب وفصول    لأن جرى ،  الواقعفي النصوص الدستورية ومشاهد في  
نهاية   في  جمعها  يتم  على مجموعة نصوص  يعمل  كل  لجان متخصصة،  بين  الدستور 
حدوث   إمكانية  من  اللجان  بين  العمل  وتقسيم  متكامل،  دستور  بهيئة  لتخرج  المطاف 
بصورة  إقرارها  قبل  وتدقيقها  مراجعتها  وتم  الدستور  نصوص  قرأت  لو  وحتى  التعارض 

ا، لكن الرأي الغالب  مناقشته  ى نهائية، قد تستوقف بعض التعارضات أعضاء اللجنة وتجر 
 لا يرى تعارض فيها بخلاف الفقه الذي يرى خلاف ذلك. 

 
القضائي لنصوص الدستور"، مجلـة المحقـق الحلـي للعلـوم القانونيـة والسياسـية "التفسير    ليلى حنتوش ناجي الخالدي،  -1

 ، https://www.iasj.net، الموقــع:338، 337 ص ، ص2022، 01،جامعــة بابــل، كليــة القــانون، بغــداد، العــدد 
 .16:00،الساعة:16/03/2024طلاع:  تاريخ الإ

  .85، 84عيد أحمد الحسبان، المرجع السابق، ص ص  -2

https://www.iasj.net/iasj/pdf/b97a08a5e9bcd53d
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التعارض      مثال عن  لسنة    ونذكر  العراقي  الدستور  في  وقع  بين نص    20051الذي 
 ر تقييد الحق تحض  15، ويكمن وجه التعارض بين النصين أن المادة 2  46و  15المادتين 

المادة    أن  حين  في  قضائي،  وقرار  قانون  على  بناء  إلا  والحرية  والأمن  الحياة    46في 
عتداء  تقييد الحق والحرية بصفة عامة بقانون أو بناء عليه، وتعبير بناء يفسح المجال للإ

القضاء  على   على  الأمر  لعرض  الحاجة  دون  إدارية  بأوامر  والحريات  الحقوق  مجمل 
 . 3وإصدار أمر قضائي

هو حل إشكالية التنازع في الاختصاص بين    التفسير  وقد يكون سبب اللجوء إلى جهة    
العامة، خاصة عندما يسكت المشرع من منح إحدى الصلاحيات لأي سلطة،   السلطات 
وذلك من خلال ضبط هذه   الحقيقية،  الدستوري  المشرع  إرادة  الوقوف على  بهدف  وذلك 

إذا   لذا  العام،  بإطارها  ربطها  خلال  من  التطبيق  مجال  في  ووضعها  عترت  إ النصوص 
تدفع   التي  الأسباب  أبرز  تعد  والتي  السابقة  الحالات  من  حالة  الدستورية  النصوص 

حيث تحرص المحكمة    التفسير  طلبإلى  المحكمة الدستورية المختصة بالتطبيق، اللجوء  
الذي يكمن وراء إرادة المشرع والهدف الحق الدستوري  التفسير  يقي من إقراره على إعطاء 

(4)  . 
 
 

 
  .28علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -1
 28/12/2005،الصــادر فــي:4012،الجريــدة الرســمية، العــدد 2005مــن الدســتور العراقــي لســنة  15تــنص المــادة  -2

على أن: )لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييـدها إلا وفقـا للقـانون وبنـاء 
علــى أن )لا يكــون تقييــد ممارســة أي مــن الحقــوق  46علــى قــرار صــادر مــن جهــة قضــائية مختصــة(، وأجــازت المــادة 

والحريات الواردة في هـذا الدسـتور أو تحديـدها إلا بقـانون أو بنـاء عليـه، علـى أن لا يمـس ذلـك التحديـد أو التقييـد جـوهر 
 .4:30الساعة:01/05/2024، تاريخ الاطلاع:   service/iq-https://iraqld.sjcالحق والحرية(، الموقع: 

  .29، ص المرجع السابق علي يوسف الشكري، -3
  .85 ، صالمرجع السابق عيد أحمد الحسبان، -4

https://iraqld.sjc-service/iq
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 المبحث الثاني: 

 أساس ولاية المحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية
في العديد من النظم الدستورية المقارنة يتم تعزيز سلطة المحكمة الدستورية بالتفسير       

التفسيري،   الاختصاص  للمحكمة  يخول  واضح  إطار  بمثابة  كونه  نفسه  الدستور  في 
الأساسية  عترافلإفا الدعامة  يمثل  دستوريا  للمحكمة    لأنه  ،الصريح  حصانة  بمثابة 

، حيث ان المؤسس الدستوري  للدستورلممارسة ولايتها، بهدف التطبيق الموحد والصحيح  
اعترف صراحة بولاية المحكمة الدستورية بتفسير احكام الدستور، و في هذا الصدد قسمنا 

 :  المبحث الى ثلاثة مطالب
 )المطلب الأول(. الأساس الدستوري  -
 )المطلب الثاني(. ولاية المحكمة الدستورية بالتفسير -
 )المطلب الثالث(. التفسيرجراءات إشروط و  -

 المطلب الأول: 
 الأساس الدستوري 

 فالإعترافباعتبار أن تفسير عملية أساسية في فهم و تطبيق الاحكام  الدستورية ،       
لا أن هذا الإقرار الصريح لم ينل  إالصريح به  للمحكمة الدستورية ،يشكل دعامة أساسية  

 الاعجاب بشكل كبير كما كان متوقعا. 
 
 
 
 
 



 التأصيل القانوني للاختصاص التفسيري للمحكمة        الفصل الأول 
                              2020الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة                       

                 

23 
 

 

 :الفرع الأول
 رممارسة المحكمة الدستورية سلطة التفسير بناء على الدستو 

التفسيري للمحكمة الدستورية   ختصاصالإخيرا بصريح العبارة أأقر المؤسس الدستوري     
ان موضع لبس وغموض للعديد  الذي ك  ، 20201بموجب التعديل الدستوري الأخير لسنة  

السنوات في    ،من  إفتضمينه  بصدد  كان  صريحة  بصوة  الدستورية  دولة الوثيقة  رساء 
 السليم لمختلف الاحكام الدستورية. القانون بصورة فعلية وكذلك التطبيق الصحيح و 

الوثيقة الدستورية يعود لكونها هيئة دستورية مس       تقلة عن غيرها من  فإسناده لها في 
الدستور والتطبيق الحسن    حترامإمهمتها الأساسية هي ضمان    أنكما    ،السلطات الأخرى 

نظره  ،لنصوصه تجسد من خلال  ما  و هذا  التشريعية  النصوص  دستورية  في  التنظيمية  ا 
 .   2بما يتماشى مع روح الدستور 

الدست   وهو     المؤسس  عليه  نص  المادةما  من  الثانية  الفقرة  في  التعديل  192  وري  من 
حكم  2020الدستوري  تفسير  حول  الدستورية  المحكمة  اخطار  الجهات  لهذه  و  أ:"يمكن 

يكون بناء على    كما أنه   ،   3حكام دستورية و تبدي المحكمة لدستورية رأيا بشأنها" أعد  
 .  4بالإخطار المخولة  الهيئات طلب من قبل 

 
"، مجلـة 2020الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية الجزائرية على ضوء التعديل الدستوري لسنة كيلالي،"زهرة _  1

 ،الموقـــــع:2023، 01،العـــــدد12،محمـــــد بـــــن أحمد،الجزىر،المجلـــــد02وهـــــرانالقـــــانون المجتمـــــع و الســـــلطة، جامعـــــة 
https://www.asjp.cerist.dz :15:40،الساعة:03/03/2024 ،تاريخ الاطلاع. 

  "،الاكاديمية للدراسات الاجتماعيـة2020التعديل الدستوري الاخيرتفسير القاعدة الدستورية على ضوء  "سليمة قزلان،  _2
ــانية،و   ،المرقــــــــــــع:187،186،ص ص 2022، 01،العـــــــــــــدد14جامعـــــــــــــة الجلفة،الجزاىر،المجلـــــــــــــد الإنســــــــــ

https://www.asjp.cerist.dz :17:48 ،الساعة:08/02/2024 ،تاريخ الاطلاع. 
 .2020من التعديل الدستوري  192_ المادة3
"،المجلــة الافريقيــة 2020ولايــة تفســير الدســتور حســب التعــديل الدســتوري الجزائــري لســنة فاطمــة الزهــراء رمضــاني،" _4

 ،الموقـــع:72، ص 2020، 02،العـــدد05،ادرار،الجزاىر،المجلـــدجامعـــة احمـــد درارية للدراســـات القانونيـــة و السياســـية،
https://www.asjp.cerist.dz :15:49،الساعة:28/02/2024 ،تاريخ الاطلاع. 

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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 وفي هدا الصدد نستقرئ من نص المادة النقاط التالية:

تعز  -1 على  عمل  الدستوري  من  يالمؤسس  التوسيع  من خلال  الدستوري  القضاء  دور  ز 
الدستورية  ختصاصاتإ مم  ،المحكمة  الدستور  تفسير  إرساء  من ضمنها  في  يساهم  ا 

إضفاء للشرعية على مختلف    به  كما أنالسلطات،  تحقيق التوازن بين  دولة القانون و 
 .أراها 

حقوق    ستقلاليةإيمنحها   -2 لحماية  فعلية  ضمانة  يجسد  مما  مهامها  تأذيت  في  أكبر 
الافراد   تجسيد  ،1وحريات  كذلك  الحاجيات    او  مواكبة  بصدد  القانوني  الامن  لمبدأ 

 .2ستقرار السياسي و القانوني للمجتمع و تحقيق الإ ةالمتطور 

فهو   -3 أخرى  ناحية  من  لكن  الدستورية،  للمحكمة  دعامة  يعتبر  جهة  لكاهل  ثقال  إمن 
 .3القاضي الدستوري، كون التفسير عملية معقدة 

، فالمجلس الدستوري قد مارس التفسير دون  الجزائرلكن هده التجربة كانت سابقة في      
بذلك،   الدستور  يلزمه  تفسيرية  هصدار إب   ذلك  تجسد  و أن  4لمذكرة 

المادة     من  181لنص 
عرضية  عتبرتإ و   19965ردستو  بصورة  التفسير  فيه  مارس  عمل  وجود  ،أ  أول  دون  ي 

 
"،مجلــة 2020دور المحكمــة الدســتورية فــي تفســير القاعــدة الدســتورية فــي ظــل التعــديل الدســتوري  حفيظــة حســاين،"_ 1

 ،الموقـــــــــع:2022، 02جامعـــــــــة ، احمــــــــــد دراية،ادرار،الجزاىر،المجلد،العـــــــــدد القـــــــــانون و التنميـــــــــة المحليـــــــــة،
https://www.asjp.cerist.dz 12:22،الساعة:27/02/2024طلاع:تاريخ الإ. 

  مجلــة الدراســات القانونيــة "،دور المحكمــة الدســتورية فــي حمايــة مبــدأ الامــن القــانوني العيــد هــادفي،" عــامر الهــواري،_ 2
  https://www.asjp.cerist.dz،الموقـع:2022،  01،العـدد05قتصـادية، جامعـة بـرج بـوعريريج ،الجزاىر،المجلـدوالإ

 .17:36الساعة: 14:03:2024،تاريخ الاطلاع:  
 .68ظة حساين،المرجع السابق،صحفي_ 3
(، 1996الأمــة المعينــين )دســتور مــذكرة تفســيرية لأحكــام الدســتور المتعلقــة بالتجديــد الجزئــي الأول لأعضــاء مجلــس _ 4

ــتوري  ــورة فـــــــــــي ارشـــــــــــيف المجلـــــــــــس الدســــــــ  خ،تـــــــــــاري / constitutionnelle.dz-https://cour،الموقع:منشــــــــ
 .10:32،الساعة:02/04/2024الاطلاع:

، 438-96، منشــور بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 1996دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية لســنة _ 5
:)يجـدد نصـف منه181تنص المادة  ،1996ديسمبر سنة  08صادر في ،ال76،العدد1996ديسمبر سنة  07مؤرخ في 

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://cour-constitutionnelle.dz/
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ال له  يقر  انه مارسأساس دستوري  ،كما  1الجمهورية   رئيس ه بطلب من  تفسير صراحة الا 
التعمق في رقابته   ربتك إنه  أ التفسيرية قصد  التحفظات  التحفظات  صنيف  ت، يمكن  2تقنية 

 الى:

أن يستبعد المجلس الدستوري عند ممارسته لاختصاصه    ىذلك عل  :تحييديالتفسير  ال -1
ال العيوب  في  الرقابي  ترد  قد  الت   الأحكام تي  و  بعدم  التشريعية  يصرح  فلا   ، نظيمية 

ان الدستورية دستوريتها  الوثيقة  مع  يتوافق  بما  تعدل  ما  ما  بالاج  ضمن  هاد تيسمى 
 . الدستوري 

أو    بإضافةذلك    :البنائيتفسير  ال -2 للدستور  مطابقا  النص  جعل  على  تعمل  صياغة 
 . نقص  تكملة ال

بما    توجيهي: ال تفسير  ال -3 النص  يطبق  كيف  يبين  فهو    يلائمالذي  الدستور،  مطابقة 
حي  باحترام  للمشرع  أوامر  بتوجيه  الدستورية  المحكمة  من  عدم  تدخل  و  التشريع  ز 

 3الخروج عنه

 يلي:   برز الأمثلة نذكر ماأو من  

 

أعضــاء مجلــس الامــة اثنــاء مــدة العضــوية الأولــى عقــب الســنة الثالثــة عــن طريــق القرعــة يســتخلف أعضــاء مجلــس الامــة 
الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الاجراء نفسه المعمول به في انتخابهم او تعينهم ولا تشـمل القرعـة 

،تـــاريخ  /https://www.joradp.dz  ،الموقع:رئـــيس مجلـــس الامـــة الـــذي يمـــارس العهـــدة الأولـــى مـــدة ســـت ســـنوات(
 .18:04،الساعة17/03/2024الاطلاع:

ــال جعـــلاب، _1 ــتور"  كمـ ــير الدسـ ــي تفسـ ــري فـ ــتوري الجزائـ ــة  "،دور المجلـــس الدسـ ــة، جامعـ ــوم السياسـ ــوق والعلـ ــة الحقـ مجلـ
،تـــــــــاريخ   https://www.asjp.cerist.dz،الموقـــــــــع:43،42،ص ص  2018، 03،العــــــــدد11المجلــــــــدالجلفة،

 .17:34،الساعة:08/02/2024الاطلاع:
 .506،505المرجع السابق،ص ص  في،دعامر الهواري،العيد ها _2
:دور جديـــد باليـــات 2020ســـيري للمحكمـــة الدســـتورية فـــي دســـتور "تكـــريس الـــدور التف _ طـــارق ذبـــاح ،مجـــدوب قـــواري،3

 ،02العــــدد 07المجلــــد  ،جامعــــة حســــيبة بــــن بــــو علــــي ، الشــــلف، الجزاىــــر، قديمة؟"،مجلــــة الدراســــات القانونيــــة المقارنــــة
 .19:18،الساعة:28/02/2024،تاريخ الاطلاع:  https://www.asjp.cerist.dz،الموقع:807،ص2021
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بالمادة   -1 المتعلق   الدستوري  المجلس  :"  45إقرار  قانون الاعلام حيث نصت  منه  من 
تنشر في    ةحكام داخليأضبط الصحافة المكتوبة وتنظيمها بموجب    ة يحدد سير سلط

للجمهورية    الجريدة  الشعبية"  الجزائريةالرسمية  المجلس  أ لا  إ،  1  الديمقراطية  ن 
نه  أ  عتبارإب:"  عتبر النص غامضا فأقر بضرورة التعليق عليه وذلك بقولهإ الدستوري  

لسلط وتنظيمها    ةخول  سيرها  قواعد  تحديد  في  الحق  المكتوبة  الصحافة  الضبط 
داخلي أبموجب   الأ  ةحكام  طبيعة  توضيح  مطابقة    عتبرإ "،حيث    حكامدون  المادة 

شرط   على  أللدستور  الدستوري  المجلس  تحفظ  تخالف  لا  الأ أن  تكون  حكام  ن 
التي تخص سيره وتنظيمه و  القواعد  المؤسسات    ألا المقصودة هي  السلطات أيمس  و 

  .2ى الاخر 

الذي وجه    2018-  03ما تفسير التوجيهي فقط أصدر المجلس الدستوري الراي رقم  أ -2
بشروط الدفع بعدم الدستورية حيث    ةالمتعلق  09لى السلطة القضائية لتطبيق المادة  إ

ن يتقيد القضاة عند ممارستهم لصلاحياتهم بالحدود التي تسمح لهم بتقدير مدى  أنص  
 . 3الحكم التشريعي  ة ن يمتد لدستوري أتوفر الشروط دون 

 :لفرع الثانيا

 من الأساس الدستوري للتفسير   موقف الفقه الدستوري 

 
، الصـادر فـي بـالإعلامالمتعلـق  2012لينـاير 12النوافـق 1433صـفر 18المـؤرخ فـي ،  05-12قانون عضـوي رقـم    _1

ــانفي15 ــمية،العدد2012جـــــــ ــدة الرســـــــ ــع: ، 02،الجريـــــــ ــلاع: ، res.wipo.int-https://wipolexالموقـــــــ ــاريخ الاطـــــــ   تـــــــ
 .22:48،الساعة27/04/2024:
 ،رلدســتور  بــالإعلامالمتعلــق بمراقبــة مطابقــة القــانون العضــوي 2012جــانفي 08المــؤرح فــي  12/ر.م.د/2ي رقــم آر  _ 2

،تــــــــاريخ   https://www.joradp.dz،الموقــــــــع:15/01/2012، صــــــــادر بتــــــــاريخ 02جريــــــــدة الرســــــــمية ،عــــــــدد
 .20:26نالساعة27/04/2024الاطلاع:

المتعلق بمراقبة مطابقة القـانون العضـوي الـدي يحـدد شـروط و  08/01/2018،المؤرخ في 18/ر.ق.ع/03ي رقمأر     _3
 https://cour-،الموقــع:05/09/2018صــادر بتــاريخ  54الجريــدة الرســمية ،العــدد ،كيفيــات الــدفع بعــدم الدســتورية 

constitutionnelle.dz :20:45،الساعة:21/04/2024،تاريخ الاطلاع. 

https://www.joradp.dz/
https://cour-constitutionnelle.dz/
https://cour-constitutionnelle.dz/
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و النص  أالآراء حول النص على الولاية بتفسير الدستور في الدستور ذاته    ختلفت إ     
القوانين، هذا ما نتج عنه تضارب في الآراء التفسير    ،عليه في  فهناك دول نصت على 

العادية   القوانين  الداخلي  إفي  النظام  الدستورية،  أما في  المحكمة  لعمل  المنظم  القانون  و 
على   دستوريا  أساسا  تعطه  لم  الدستورية  أ  عتبارإ لكن  النصوص  لا  ن  ومحكمة  واضحة 

الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، كون القوانين هي التي    مثل دستور  تحتاج الى تفسير 
 .1لى الدراسة والتأكد من مدى مطابقتها للدستور إتحتاج 

حجتهم      الدستور؟  على    وتقوم  تفسير  يتم  أساس  المفروض  أي  يصح  لاأهذا لا    ن 
 .2ن ينصب التفسير على القوانين دون الدستور أيفسر كونه القانون الأسمى للدولة يجب 

الدستور المصري للمحكمة الدستورية العليا طبقا لنص المادة   وهو الاتجاه الذي أقره    
 "تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها...تفسير الباب الرابع: 2014من دستور 192

التشريعية  فنجده    3..."    النصوص  التشريعية    ةسلط  قتصرا،  النصوص  التفسير على 
الدستور فتفسيره به تجاوز لإرادة المشرع واظهار  4فقط   القضاة و ما يريدونه    لإرادةدون 

رادتهم ما هو محل إرادة المؤسس الدستوري؟ فليس هناك تفسير  إ من نصوص ،فبترجيح  
خر يطرح على أي أساس يقوم  آعلى من الدستور ذاته، تساؤل  أ ن سلطة القضاة  أغير  

خصوصا   بالتفسير؟   الدستوري  للتفسيرأالقاضي  ممارستها  عند  المحكمة  توضح    ن  لا 
 

محمــد  جامعــة  ،مجلــة الحقــوق و الحريــات "،و المغــرب الجزائــرلدســتورية فــي اختصاصــات المحكمــة إ ســي،"ينأو _ لينــدة 1
،تــاريخ   dz-cerist-asjp-https://www،الموقــع:1874،ص2022، 01،العــدد10،الجزاىر،المجلــدخيضــر، بســكرة 

 .15:53،الساعة:21/04/2024الاطلاع:
 .335،334ص ص  المرجع السابق، اجي الخالدي،ن _ ليلى حنتوش2
ر"، مجلـة المحكمـة الدسـتورية الجزائ ختصاصات المحكمة الدستورية، دراسة مقارنة مصر،إ ،"يقشطنبيلة عبد الفتاح   _3

ــة المنوفية،مصـــــر،المجلد ــدد10جامعـــ ،تــــــاريخ   https://www.asjp.cerist.dz،الموقـــــع:48،ص2022، 01،العـــ
 .16:10،الساعة:21/04/2024الاطلاع:

 ،الموقـــــــــــع:2014جـــــــــــانفي18، الصـــــــــــادر03، الجريـــــــــــدة الرســـــــــــمية،العدد2014لســـــــــــنةمصـــــــــــر  _ دســـــــــــتور4
https://www.presidency.eg/ :18:57،الساعة:21/04/2024،تاريخ الاطلاع. 
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ن يفسر النص  أففي حالة غموض النص مثلا للقاضي الدستوري  ،  اعليه  دوات المعتمد الأ
نه من الاحسن النص  أهدار للنصوص بحجة غموضها ،إضافة الى  إ وبالتالي    ،على هواه 

خذت به  أ ما ،هذا   2،كونه وثيقة ثابتة مقارنة بالقوانين العادية  1الدستور عليه في القانون لا 
العليا قم    04المادة  في    فلسطين   تختص المحكمة  :"2006لسنة  03من قانون المحكمة 

 ."3...تفسير ... بـدون غيرها 

أعضــاء  لأربــعيــد فــي المحكمــة الدســتورية و ذلــك بتعينــه  ةالجمهوري  لرئيسن  أ  مع العلم    
ســتقلاليتها إو بالتــالي يــوثر علــى   ،الذي يرجح صوته فــي حــالات محــددة    الرئيسمن بينهم  
عــن التــدخلات الخارجيــة التــي قــد  بتعــادالإن عليهــا أ خصوصــا،قراراتهــا و  آرائهــامــن حيــث 
 ةلهياكــل الســلط نضــمامهاإلا لن تظل لها أي استقلالية مما يؤدي لتــداعيها و إو   تؤثر عليها

ن يخرجهــا عــن مهمتهــا أفالقول بمنحها هذه الولاية من شــأنه  ،4التنفيذية بصورة غير مباشرة
يقحمهــا فــي التــداخلات السياســية و صــور الأثيــر المتبادلــة بــين الســلطات ممــا فالقضــائية  

ــؤدي  ــابهالإيـ ــون  كتسـ ــتقلاليتها ،كـ ــرار باسـ ــم الإقـ ــيا رغـ ــا سياسـ ــة  اءأر طابعـ ــرارات المحكمـ و قـ
أي عيــب؟ ، هــذا  وبهغيــر قابلــة للطعــن فمــن يضــمن صــدور تفســير صــحيح لا يش ــ نهائيــة

الــدفع بعــدم آليــة جــدر تفعيــل لــيس مــن الأأعمالهــا ،أ راجــع كــذلك ل يــاب جهــة منوطــة بتقيــيم 
بالإضــافة لوجــود تــدخلات خارجيــة تحــول دون قيــام القاضــي بوظيفتــه  ،5دســتورية التفســيرات

ــى  ــه أعلـ ــل وجـ ــؤدي كمـ ــا يـ ــذا مـ ــى إ،وهـ ــييساللـ ــة تسـ ــل  فإزالـ ــن قبـ ــون مـ ــا يكـ الغمـــوض أساسـ

 
 .335،334ص ص  المرجع السابق، اجي الخالدي،ن _ ليلي حنتوش1
ــدان، 2 ــم عيـ ــد نجـ ــوم أ_ ماجـ ــة العلـ ــتير، كليـ ــة(، رســـالة ماجسـ ــة مقارنـ ــتورية )دراسـ ــدرج القواعـــد الدسـ ــد، تـ ــودة محمـ حمـــد عـ

ــة الأ ،السياســـــــية ــاريخ   http://thesis.mandumah.com،الموقـــــــع:45، ص2011نبـــــــار، العـــــــراق ،جامعـــــ ،تـــــ
 .17:46،ساعة08/02/2024الاطلاع:

،تــــــاريخ   https://maqam.najah.edu،الموقــــــع:2006لســــــنة 30العليــــــا رقــــــم الدســــــتورية  _ قــــــانون المحكمــــــة3
 .16:50،الساعة:21/04/2024الاطلاع:

 .32محمد باهي أبو يونس،المرجع السابق،ص _4
 .3552عبد العزيز سعد ربيع، المرجع السابق،ص  _5

http://thesis.mandumah.com/
https://maqam.najah.edu/
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لمــذكرة لاحقــة لصــدور الدســتور تحتــوي توضــيحا لمــا ورد   هبإصــدار المؤسس الدســتوري ذاتــه  
الاختصــاص التفســيري علــى  رن قص ــإو علــى الأقــل أ 1فيــه مــن الفــاظ و مفــردات غامضــة 

   .2رالدستورية العليا بمصمحكمة  فقط كال ةالتشريعي النصوص  

التفسيري    ختصاصالا فكرة النص على    ؤيد على خلاف هذا الموقف ،هناك من ين       
الدستور  بينه،   نفسه   في  بولاية  أ  عتبار إ على  ،  الجزائر     ا من  الإقرار صراحة    المحكمة ن 

،كما    4فراد  ضمانة لحماية حقوق و حريات الأو 3كبر أ  ستقلاليةإ  يضمنالدستورية بالتفسير  
ختصاص  فلا يمكن نزع الإ   ،كونه جاء بموجب سند دستوري   ةإستقلالي   يمنحها حصانة و 

كونه    ي الدستور من صميم عمل القاضي    لا صأنه  أ كما    لا بموجب تعديل دستوري، إعنها  
عند فصله في النزاع يختار القانون الواجب التطبيق و عند ممارسته للرقابة على دستورية  

ن الدستور  أبصورة موضوعية لا شخصية، كما    يكون و    تلقائية ه يفسر بصورة  ن إالقوانين ف
و  أغموض    أين يشوبه  أن هذا لا يمنع  ألا  إ  ،عمل المشرع   ةكغيره من القوانين رغم دق

الى كون   ضافةإ  ،5أ للوقوع في الخط  ةنسانا وعرضإخرا لا يزال  أولا و أنه  أنقص خصوصا  
القوانين ،وهذا    الدستورية   المحكمة  النظر في مدى دستوريه  التفسير عند  قره كل  أتمارس 

وكذلك    الاتحاديةة  المحكم،  الجزائرية  الدستورية   المحكمةمن   بالعراق    المحكمة العليا 
 . الأردنية  الهاشمية للدولة الدستورية

 
 .32-18صالمرجع السابق،ص   محمد باهي أبو يونس، _1
 .48ص المرجع السابق، ،يقشطنبيلة عبد الفتاح  _2
مـن المجلـس الدسـتوري الـى المحكمـة الدسـتورية ،أطروحـة  الجزائـرسميرة عتوتـة ،الرقابـة  علـى دسـتورية القـوانين فـي   _3

سياســية ،جامعــة لكليــة الحقــوق و العلــوم ا مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه الطــور الثالــث  فــي الحقــوق ،تخصــص قــانون عــام،
 https://dspace.univ-،الموقــــع:264، ص 2020-2021،الجزاىــــر، بــــوعريريجبــــرج  محمــــد بشــــير الابرا يمــــي،

bba.dz :9:32،الساعة:27/04/2024،تاريخ الاطلاع. 
 .72السابق،صالمرجع  _ حساين حفيظة،4
 .334،335اجي الخالدي، المرجع السابق ،ص ص ن _ ليلى حنتوش5

https://dspace.univ-bba.dz/
https://dspace.univ-bba.dz/
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القوانين       في  التفسير  على  نصت  دول  الداخلي    العاديةهناك  النظام  في  جاء  حيث 
ساسا دستوريا على خلاف  ألكن لم تعطيه    الدستورية   للمحكمةو القانون المنظم  أ  للمحكمة 

 . خرى منحتهم سندا دستورياأ الجزائر ودول 

الدستوري أ  وعليه        المؤسس  نص  رغم  الدستور  نه  بموجب  تفسير  جه  على    ةفمن 
دستوري فمن  لا بموجب تعديل  إلا يكون    صالإختصاردنا نزع هذا  أذا  إلكن    ة يعتبر دعام

لا  إمن القانوني  الأ  أسيدا لمبدج وت   ،لحقوق الحرياتل  ةوضمان   ةوعلوي   ة،ناحيه يعتبر حصان 
هو سهل التغيير على  القانون فذا تم النص عليه في  إف  رقلة،يعتبر ع  هة أخرى نه من ج أ

وتوجهاته    الجمهورية فالدستور كما هو معلوم مرتبط برئيس  ،يعتبر صعبا  عكس الدستور  
عهإ  نتظار إفيجب    السياسية بين    داتهنتهاء  تتراوح  رئيس    20و    10التي  ليخلفه  سنه 
 ضمن نصوص قانونيه. من الأجدر وضعه  ، لذلكجديد ليتم تغييره ة جمهوري 

 :الثانيالمطلب 

 ولاية المحكمة الدستورية بالتفسير 

بتفسير   الدستورية  المحكمة  بصو إ  الدستورتختص  مباشرة  ر ما  الجهات  م  بإخطارهاة  ن 
 و بشكل غير مباشر من خلال الرقابة عل دستورية القوانين. أ ،المعنية على سبيل الحصر

 الفرع الأول: 

 الولاية المباشرة

حينما تخول لها    في التفسير المباشر،   ختصاصهاإو  أتكون ولاية المحكمة الدستورية       
تفسير نصوص    ختصاصإرسة  و القوانين مماأ الواردة في الدساتير    ك سواءلذالنصوص  

بعدم   الطعن  عن  منفصلا  يقدم  الذي  التفسير  طلب  بموجب  ن  أ،أي    ةالدستوري الدستور 
المحكم يكون    ختصاصهالإ الدستورية    ةمباشرة  علبالتفسير  طلبات  أطلب    ىبناء  و 
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يشترط    ،رالتفسي  هن أفلا  تكون  معان  منازعة  بشأأضة  رو ك  قانون  ن  مامها  و  أدستورية 
 ومن هنا يصبح التفسير غاية و ليس وسيلة.  ،بل المنازعة هي منازعة تفسير،   حةئلا

الدستورية        المحكمة  المادة   ختصاصهاإ  الجزائريةوتجد  نص  في  المباشر  بالتفسير 
    .20201من التعديل الدستوري 192

، وعليه باعتبار القاضي 2إنما بموجب طلب   نه ليس لها التحرك من تلقاء نفسها ،أإلا      
فعلى خلاف المجلس    الدستوري حامي الشرعية لماذا لا يمنح له حق الاخطار الذاتي ؟

قد   نجده  فسر  جتهدإالدستوري  صلا  و  له  يقر  دستوري  أساس  غياب  التفسير  رغم    حية 
جدر للمحكمة  يس من الأ أل،  3الجمهورية   رئيس ، الا أنه مارسه بطلب من  بصورة عرضية

إنما    حكام الدستورية فقط ،ن لا يشمل تفسير الأأو    ن تمارس الإخطار الذاتي،أالدستورية  
 وذلك بالموازاة مع دول أخرى. القوانين كذلك،  تفسير

 
 الفرع الثاني: 

 الولاية غير المباشرة
المحكم      المباشر،  ختصاصهاا و  أ الدستورية    ة تكون ولاية  المحكمة    غير  تتولى  حينما 

فحصها بمناسبة  الدستور  نصوص  تفسير  مباشرة  غير  أو  ندستورية   بصوة  تشريعي  ص 
في    ،4تنظيمي  الدستوري  النص  بتفسير  تقوم  تصد   الحدود  هذهفهي  مستق  ر،فلا    لاقرار 

 
 .2020من التعديل الدستوري 192المادة _ 1
 .264المرجع السابق،ص ،_ سميرة عتوتة 2
ــدادي،  _3 ــى  ســـمير حـ ــتورية علـ ــة الدسـ ــة المحكمـ ــتوريرقابـ ــي  ةدسـ ــرالقـــوانين فـ ــانون ر و دو  الجزائـ ــة القـ ــاء دولـ ــا فـــي إرسـ هـ

ــة لنيــــــــــل شــــــــــهادة دكتــــــــــور  ــيةالطــــــــــور الثالــــــــــث، الحقــــــــــوق و العلــــــــــوم  اه ،أطروحــــــــــة مقدمــــــــ  جامعــــــــــة، قالمــــــــــة، ،السياســــــــ

ــر ،تــــــــــــــــــــاريخ   guelma.dz-https://dspace.uni،الموقــــــــــــــــــــع:244،ص2202/2023،الجزائــــــــــــــــــ
 .14:25،الساعة:02/03/2024الاطلاع:

 .258،257ص ص سميرة عتوتة،المرجع السابق، _4

https://dspace.uni-guelma.dz/
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و هناك من   ،وتتم عن طريق مراحل معينة،   يةتلقائ قه بصورة  ايكون ذلك في سي سه ،بل نفب 
 فسير المرتبط بالدعوى الدستورية.ت يسميها ال

القوانين       من  كل  مطابقة  في  الجريدة اويكون  في  صدورها  )قبل  لعضوية 
العادية    جل شهرأ )خلال  ،التنظيمات    ) قبل صدورها بالجريدة الرسمية(الرسمية(،القوانين 

صدورها(، التصديق  من  الصدور(،المعاهدات)قبل  البرلمان)قبل  لغرفتي  الداخلي  النظام 
 .1عليها( 

با    تقوم  الدستورية  دستوري   لتفسيرالمحكمة  التشريعية    ةبالنظر في    ةتنظيمي الو  أالقواعد 
الدستور مع  مقارنتها  خلال  الدستورية  أ،كما  2من  المحكمة  لجوء  التفسير  إن  ثناء  ألى 

المحكمة من    من القانوني، لكي تتمكننما هو بغرض تحقيق الأإمهمتها الرقابية    ةممارس
وتحقيق   للمجتمع  المتطورة  الحاجيات  والقانوني  ستقرارالامواكبة  تجسيدا    ،السياسي 

 . للشرعية الدستورية
 :  لثالمطلب الثا

 شروط وإجراءات التفسير
الصحيح        التطبيق  بهدف  التفسير  بصلاحية  صراحة  الدستورية  المحكمة  تتمتع 

الولاية لا تكون بصورة  الحريات، لكن هذه  الحقوق و  الدستورية و كذلك حماية  للأحكام 
 نما  مقرونة بشروط و ضوابط لأعمال سلطتها. إعرضية 

 الفرع الاول: 
 شروط ممارسة المحكمة الدستورية للتفسير

 
"، مجلـــة الحقـــوق و العلـــوم 2020أحســـن غربـــي، "الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين فـــي ظـــل التعـــديل الدســـتوري ســـنة  _1

ــية  ــور،الجلفة ،السياسـ ــان عاشـ ــهيد زيـ ــة الشـ ــرجامعـ ــد ،الجزائـ ــدد13المجلـ ــع:31،  30،ص ص 2020، 04،العـ  ،الموقـ
https://www.asjp.cerist.dz :14:38،الساعة:30/03/2024،تاريخ الاطلاع. 

 .23صفاطمة الزهراء رمضاني ،المرجع السابق، _2

https://www.asjp.cerist.dz/
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 الشكلية طأولا: الشرو      
الدستورية إ -1 للمحكمة  التفسيري  بالاختصاص  صراحه  الدستور  لنص    قرار  طبقا 

 .1921المادة

الاخطارا -2 بحق  لها  المخول  الجهات  قبل  من  أو  لاخطار  الوزير  الجمهورية،  )رئيس 
مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، نواب وأعضاء    رئيس  رئيس الحكومة،

الإإوعليه  البرلمان(   يقيد  أنه  أخطار من شجراء  الدستورية  ةرادإن  وبالتالي  ،  المحكمة 
عملي  كونه    ةيقيد  لمباشر إ التفسير  ضروري  دستوري  الدستورية    ةجراء  المحكمة 

التدخل    ختصاصهاإ يمكن  لا  دونه  نفسها أفمن  تلقاء  من  التحرك  حرمان    ،2و  كذلك 
في    هفحرمان السلطة القضائية من هذا الحق وحصر ،فراد  نواعها والأأ  مختلفالمحاكم ب

لا   والتشريعية  التنفيذية  له أالسلطة  هذا    ،ساس  فغاية  منطقي  مبرر  له  وليس 
الدستوري    ختصاص الإ التطبيق  السلطة القضائية جهة  أن  كون    ستقراروالإهي وحدة 

قصائها فالمستحسن ضرورة السماح لهذه الأخيرة بطلب  إا لا يبرر  ذن هألا  إمستقلة  
بالمقارنة    ،شراكها يساهم في الحفاظ على مشروعية النصوص القانونيةإالتفسير كون  

،فقد كان من الأجدر  3المجال   هذاة وكفاءة في  ر خب   ر كث أفهي  ،مع النصوص الدستورية  
خطار  ختصاص بشكل أوسع للمحكة الدستورية بأن يقر لها تقنية الإ أن يفتح باب الإ 

      .4الذاتي 

ن يكون النص قد ورد في الوثيقة الدستورية ولا  أ  ، أين يكون النص دستورياأوجوب   -3
هميتها لا  أ يدخل ضمن هذا المفهوم القواعد الدستورية العرفية حيث مهما بلغت قيمتها و 

تفسيرها   طلب  الأ،  يحق  في  التفسير  طلب  الدستورية  فنحصر  بالوثيقة  الواردة  حكام 
 . 5فقط

 
 .2020التعديل الدستوري 192المادة _ 1
 .278السابق،صالمرجع  سليمة قزلان،_ 2
 .73، 59محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص ص  _3
 .157المرجع السابق،ص زهرة كيلالي، _4
 .59،73_ محمد باهي ابو يونس المرجع السابق، ص ص 5



 التأصيل القانوني للاختصاص التفسيري للمحكمة        الفصل الأول 
                              2020الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة                       

                 

34 
 

التفسير   -4 بتفسيأي  أضرورة تقديم طلب  يقدم طلب  فالمحكمة لا تمارس    ، دستوري ر  ن 
نما يجب تقديم طلب  إ   ،الدستور بناء على تقديرها الذاتي صيل بتفسير  الأ  ختصاصهاإ

 . المخولة بذلكمن الجهات 

 الموضوعية طثانيا: الشرو 
الدستورية   -1 المحكمة  تقبل  فمنطقيا لا  مسبقا  تفسيره  حال  في  التفسير  قبول طلب  عدم 

 . بشأنه رأيصدرت أن نظرت فيه و أنص دستوري سبق و   سيرفت 

 

التفسير -2 محل  الدستوري  النص  فحوى  تحليل  المعاني    ، عدم  ضبط  يتطلب  فالتفسير 
على النص الذي    ةقحام عناصر جديدإمما يستدعي عدم  ،    ةكبير   ةتفسير ودقالوتوحيد  

تعدل   فلا  بتفسيره  تغيرأ محتوى  التقوم  معناه،  في    و  يغير من  مما  يعطي  أجوهره  و 
 .1يورد في غير نطاقه الذي يعمل فيه  أو قرت له أغير الصورة التي 

ن النص إذا كان واضحا لا  أخراجه عن معناه فالأصل  إالنص واضح الدلالة لا يجوز   -3
  نحراف الا لى  إا قد يؤدي  ذفه  ، و المقصود منهأيجوز تفسيره مما قد يخرجه عن معناه  

 . عن جوهره

التكامل  -4 فه،  تجسيد  الدستورية  للنصوص  عبار دبالنسبة  الأخيرة  وحد  ةه    ةعضوي   ةعن 
نما هي في تناغم  إعن بعضها البعض،    ستقلاليتهاإقرار  إلا يجوز    ةمتكاملة ومتجانس

 ة. عضوي ة كونها تعمل في وحد  ،مما يحقق تفاعلها وتجانسها لا تعارضها

دستوري عدم   -5 في  تفسيره  ةالنظر  المراد  ممارس،  النص  للتفسير    ةعند  المحكمة 
تعمل    نماإ  ه،مشروعيت  دىول لها الحق في النظر في مخ ا لا يذفه  ،صيلأ  ختصاصإك

لها   يجوز  فلا  فيه  جاء  لما  تقييم  دون  النص  في  الوارد  الغموض  عن  الكشف  على 

 
ختصــاص المحكمــة الدســتورية العليــا بالتفســير )دراســة فقهيــة فــي ضــوء أحــدث إعبــد المفتــاح ســعيد صــادق، "ضــوابط  _1

 ،الموقــع:1224، ص 2021، 54، العــدد 03المحكمــة الدســتورية العليــا("، مجلــة الدراســات القانونيــة، المجلــد احكــام 
https://maal.journals.ekb.eg :18:51،الساعة:13/02/2024 ،تاريخ الاطلاع. 

https://maal.journals.ekb.eg/
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الرقابة   خلال   ةالتفسير بصوره غير مباشر   ةفي دستوريته على خلاف ممارس  لالفص
 .1ا يقر لها النظر في مدى دستوريته ذالقوانين فه  ة على دستوري 

وحرص    ةبتفسير النصوص بكل دق ختصاصهاإن المحكمة الدستورية تمارس أ عتبار إب  -6
تتحرى  أحيث  ،  المشرع   ةرادإتباع  إ  يجب  الاخير ولا تخرج عنها مما    هذا   رادةإنها لا 

محتواه   يعدل  مما  معناه  عن  النص  علىإيخرج  للنصوص  تفسيرها  عند  تعمل    نما 
 . 2المشرعة راد إ ستقصاءإ

تفسيره  لن يكون  أعلى    ، النص  ة همي أ  -7 المراد  الحقوق والحريات    ة همي أ لنص  تنظيم  في 
و  دور  وله  المرتبطة  المصالح  عدةجوهري   ة همي أ وكذلك  على  الأهمية  هذه  وتقاس    ة، 

فيرتبط كذلك  ،قليم الدولة  إتطبيقه من حيث    دىلى مإ  معايير المعيار المكاني فينظر
كبير  فئة  يخاطب  إذا كان  به  المخاطبين  ب أو  أ  ةبمعيار  فئة معين أ واتهم  ذشخاص    ةي 

مما يستدعي تفسيره للحفاظ   ةطويل  ةزمني  ةيكون النص قد طبق لفتر فالمعيار الزمني  ،
  ةبالغ  ةهمي أ خيرا الموضوعات التي ينظمها إذا كانت تكتسي  أو   ، حقوق الحرياتالعلى  

الحريات   الحقوق  السلطات أكحفظ  تنظيم  يكون  إ،إضافة  3و  أن  يجب  النص  أن  لى 
 .4غامضا

المحكمة  إعدم   -8 تصدي  النص    ،الدستوريةمكانيه  بتفسير  تقوم  الدستورية  فالمحكمة 
النظر في  ،  المخطر به فقط   بشكل    خرى حتى لو كانت مرتبطة  أحكام  أ ولا يمكنها 

 . ثيقو 

 الفرع الثاني: 
 إجراءات التفسير 

 حل نذكرها على النحو الالي: راتمر إجراءات التفسير بالعديد من الم 

 
 .225المرجع نفسه ص_ 1
 .146، المرجع السابق، صكيلالي  زهرة_ 2
 .1165سابق، صالمرجع العبد الفتاح سعيد صادق _ 3
 .3561عبد العزيز سعد ربيع، المرجع السابق، ص _ 4
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 طلب التفسير مأولا: تقدي
للنظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، ف  يأخذ شكل  ن الإ إبالرجوع  خطار 
  ستبعادامانة ضبط المحكمة الدستورية ،  أمبررة تحت طائلة البطلان وتودع لدى    ةرسال
كما  يأخذ    ،تحرك الذاتي للمحكمة الدستورية كون الدور التفسيري يخضع لقيد الأخطارال

رسال طائ   ةمبرر   ةشكل  لدى    لةتحت  وتودع  الدستورية،    ةمان أالبطلان،  المحكمة  ضبط 
بتقيد كونه  يوفق  لم  هنا  الدستوري  بعملية    هفالمؤسس  حصرها  و  الدستورية  للمحكمة 

هالإ يعتبر  الأللخبرات    دراخطار  ،من  بها  تتمتع  لها  التي  خول  لو  الاخطار    آليةحسن 
لتفسير ضرو   الذاتي  هو  لا  ر ما  النصوص  من  حالة  أي  في  ،خاصة  الطلب  تنتظر  ن 

غموض النصوص فللقاضي الدستوري رؤية تخول له إزالة الغموض و اللبس الوارد في  
 . 1الاحكام الدستورية 

 بيانات طلب التفسير ثانيا:
ن  أن يكون عليه طلب التفسير ويجب  أهي الشكل الذي ينبغي    بيانات طلب التفسير      

 : يحوي النقاط التالية
المراد تفسيرهتحديد    -1 الدستوري  التفسير    ، النص  العناصر الجوهرية في طلب  وهو من 

عمال المحكمة لسلطتها  فيجب تحديد  إ   ةمكانيإمن النص محل التفسير يحول دون  ه  فخلو 
ا جراء كاشف للتحقق مما إذإ  عتبارهإب النظر فيه    النص المراد تفسيره ليتمكن القاضي من

 
المحكمـة الدسـتورية العليـا بالتفسـير وفـق التشـريع الفلسـطيني والمصـري: دراسـة  صإختصـامحمد عبد الله ابو مطـر، "_  1

ــد ــزة، فلســـــطين، المجلـــ ــة جامعـــــة الازهـــــر، غـــ ــاء الدســـــتوري"، مجلـــ ــادات القضـــ ــة فـــــي ضـــــوء اجتهـــ ــدد21مقارنـــ ، 02، العـــ
ــاريخ  / https://digitalcommons.aaru.edu.jo،الموقــــــــــــــــــــــــــع:198،ص2019 ،تــــــــــــــــــــــــ

 .21:40،الساعة:17/03/2024الاطلاع:

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/
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دستوريا   النص  الدستور  ،كما  كان  في  وردت  كما  المادة  القانون   ترفق  أكده  ما  هذا  و 
 .1المتعلق بالاخطار  19-22العضوي 

رفاق النص محل طلب التفسير؟! إذا لم يرفق  إما هو جزاء عدم    التساؤل وبهذا نطرح      
ت  الدستورية  المحكمة  فان  الدستوري  بالنص  قبوله،أالطلب    رفض الطلب  عدم  فيما  ،2ي 

عضاء البرلمان فيجب تحقيق النصاب المنصوص عليه في  أ  و خطار نوابإيتعلق برسالة 
الدستوري وهي    193المادة   التعديل  كما يشرط  ، يرفض    لاإ  عضوا و   25نائبا و   40من 
لقاب وتوقيعات كل من النواب  أسماء و أتحتوي على    ةبقائم  ةتكون الرسالة مرفقن  أكذلك  
 . 3و النائب أثبات العضوية بواسطة بطاقة العضو إعضاء وكذلك والأ
التفسير -2 دليلبيان مبررات طلب  للمحكمة    ةجدي اللضمان    ، فهي  الطلب حيث لا  في 

فهو من الشروط الجوهرية التي تحول    ةهميأ و الوقت للنظر في طلبات ليس لها  أالجهد  
لى التقدم إدت  أسباب التي  تتجلى في الأرات  مبر الن  أكما    ،لى عدم قبول طلب التفسيرإ

 للمحكمة بطلب 
ن يكون النص  أغموض النص ب   ن تتجلى في :أيمكن    ةدلأن ترفق ب أكما يمكن  ،  التفسير

النص مما يستدعي توحيد   ةهمي أ و وقوع خلاف في تطبيق النص و أيحتمل أكثر من تأويل 
 .4ة بالغ  ةهمي أ ن يكون له  أتفسيره على 

 
الــذي يحــدد إجــراءات و  2022الموافــق ليوليــو  1443ذي الحجــة عــام  26مــؤرخ فــي  19-22_ قــانون عضــوي رقــم 1

، 2022يوليـو 31، الصادر في 51الرسمية ، العدد كيفيات الاخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية ،الجريدة 
 .20:13،الساعة:21/03/2024، تاريخ الاطلاع: / constitutionnelle.dz-https://courالموقع:

 .70- 85محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص ص  _2
على أن:)تخطـر المحكمـة الدسـتورية مـن رئـيس الجمهوريـة أو رئـيس  2020من التعديل الدستوري  193تنص المادة _  3

خطارهـا  إمجلس الأمة أو، رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو رئـيس الحكومـة، حسـب الحالـة، يمكـن 
 ( عضوا في مجلس الأمة...(.25( نائبا أو خمسة و عشرين)40كذلك من  أربعين )

 .199_ محمد عبد الله أبو مطر، المرجع السابق، ص 4

https://cour-constitutionnelle.dz/
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نظام المحدد لقواعد العمل  لل  ، وفقاضبط المحكمة الدستورية  أمانة  إيداع الطلب لدى  -3
الإ رسالة  تسجل  حيث  الدستورية  بسجل  المحكمة  بالأمانة  ورودها  تاريخ  حسب  خطار 
 .1مخصص للأخطار مقابل وصل الاستلام  

 المحكمة الدستورية في طلب التفسير تب ثالثا:
مغلق  ثتب -1 جلسة  في  التفسير  طلب  في  الدستورية  بحضور    ةالمحكمة  عضاء أ أي 

فقط   الدستورية  عمأ  عتبارإب ،  المحكمة  عملي   ليةن  هي  الدقة   ةقانوني  ةالتفسير  تستدعي 
تتخذ  أعلى   بأغلبي أ  يأر ن  يكون  قرار  الأالأ  ةو  تساوت  وإذا  الحاضرين  صوات عضاء 

 .يرجح صوت الرئيس
خطار وفي  جل شهر من تاريخ الإأالمدة التي تفصل فيها المحكمة الدستورية حددت ب -2
 . 2يام بطلب رئيس الجمهورية  أ 10 لىإوجود طارئ يتم تخفيض المدة  ةحال
 
ن  أما يفسر تفسيرا واسعا أو ضيقا، الأول يتجلى من خلال  إكما أن القاضي الدستوري  -3

يكون التفسير مرن لا جامد فيعمل على إزالة الغموض بشكل أوسع و مفصل ،في حين  
 . 3التفسير الضيق فهو عكسه تماما فيكون محدودا  

 
 

 
 
 

 
 ،الموقــع:2023جـانفي22فــي  الصـادر،04النظـام المحــدد لقواعـد عمــل المحكمـة الدســتورية ،الجريـدة الرســمية،العدد _1

constitutionnelle.dz-https://cour/ :22:08،الساعة:17/03/2024،تاريخ الاطلاع. 
 .1777السابق،ص المرجع كمال دريد، _2
 .179-190المرجع السابق،ص ص  محمد حجي، ر_ جاب3

https://cour-constitutionnelle.dz/
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 ملخص الفصل الأول  

والقيم العليا ضمن القواعد القانونية للدولة كونه يحدد القواعد ،  بالسمويمتاز الدستور        
يستند   التي  الأساسية  من    ،ليهاإوالمبادئ  قواعده  تفسير  يستدعي  ورفع  أمما  تطبيقه  جل 
فالتفسير هو عملي  و   ةاللبس عنه،  النص  خفايا  لتبيان  والموضوعية  الدقة    ة زالإ  تستدعي 

المصطلحات   فتكون  الغموض  يشوبها  فغالبا  الدستورية،  الاحكام  عن  واللبس  الغموض 
إضافة  أالدلالة    ةواسع واضحة،  غير  عنإو  البحث  يستدعي  مما  قصورها    رادة إ  لى 

 ة لى حالإ، بالإضافة  ة و مقتضب أنه غالبا تكون المصطلحات غير واضحة  أالمشرع، كما  
ب  النصوص  بين  الآ أالتعارض  عن  مختلف  معنى  نص  كل  يحمل  يؤدي  ن  مما  لى  إخر 

وهذا دفع  لتخويل هذه المهمة    ،في تطبيقها من قبل جهات مختلفة  ختلاف الا   أو تضاربها  
حقية لممارسة  هذه الوظيفة دون غيرها من الهيئات  الأ هلية و  لى مؤسسة دستورية لها الأإ

خول لها صراحة لأول مرة   ة دستوري  ة هيئ  تعتبر في الدولة و هي  المحكمة الدستورية التي 
موجب   الدستوري    192  المادةدستوريا  التعديل  صراحه     2020من  التفسير  صلاحية 

المجلس الدستوري للتفسير    ةن ممارسأزال الغموض بشأمما    ة،و عده احكام دستوري ألحكم  
الأ،  سابق هذا  الدستورية  فعلى  المحكمة  تمارس  لا    ة التفسيري صراح   ختصاص الا ساس 

مقيدإ هي  شروط     ةنما  من  جملة  و  بالتفسير   المخولة  الجهات  قبل  من  التفسير  بطلب 
 . ها لولايتها بصورة مباشرةت الأخرى التي تحول دون ممارس

الأخير بطلب  من التعديل الدستوري    192تمارس التفسير بصوره مباشره طبقا للمادة        
 ة ، كما تمارسه بصور 193من جهات محددة على سبيل الحصر مذكورة في نص المادة  

وعليه فالمؤسس    ،ي التفسير التبعيأالقوانين    ةعن طريق الرقابة على دستوري   ةغير مباشر 
صراح  الاختصاص  هذا  بتخويل  عملا  أحسن  دستوريه   ةالدستوري  زال أ  دفق،  لهيئة 

لها   المخول  الجهة  بشأن  القانون الصلاحية    هذهالغموض  دول  إرساء  في  يساهم  .،بما 



 

 

  
 
 
 
 

 الفصل الثاني  
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تفسير القاعدة الدستورية تفسيرا سليما هو الخطوة الأولى نحو تطبيقها على الوقائع  إن      

التي تحكمها تطبيقا صحيحا، وكلما كان التفسير أقرب إلى معنى النص ومضمونه، كلما  
دولة،   أي  في  القانوني  للنظام  الاسمى  الهدف  تعد  التي  العدالة  تحقيق  إلى  أقرب  كان 

مبدأ   أجل  من  الدستورية  المحكمة  تمتلكها  التي  الرئيسية  الأداة  التفسير  و  سم ويعتبر 
الدستور والتطبيق السليم لقواعده، ويجب على القاضي الدستوري البحث عن نية المشرع  
على   بالاعتماد  النصوص  يشوب  الذي  والتعارض  الغموض  إزالة  خلال  من  الحقيقية 
 وسائل وطرق متعددة، وصولا إلى الغاية المرجوة من وراء النص الدستوري المراد تفسيره.

نتائج        الدستوري  بالتفسير  لاختصاصها  الدستورية  المحكمة  ممارسة  على  ويترتب 
متعددة يمكن أن تتجلى في مدى حجية التفسيرات التي تصدرها المحكمة وإمكانية العدول  

 عنها ومن ناحية الأثار التي يرتبها بالنسبة لكل من الأفراد والدستور.
 وفي هذا الإطار سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين:      

 المبحث الأول: وسائل تفسير الدستور وتطبيقاته.
  المبحث الثاني: أثار تفسيرات المحكمة الدستورية.
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 : المبحث الأول

 وسائل تفسير الدستور وتطبيقاته 
مجال  ختصاص أصيل للقضاء الدستوري، يدخل في  إتفسير نصوص الدستور يعد       

جتهاد وقدرة كبيرة من المعرفة، فالقاضي لا  إتتطلب مهارة و   لذيي وار عمل القاضي الدستو 
ودلالاتها   الكلمات  سياق  على  والتركيز  معناه،  على  يقف  لم  ما  النص  تطبيق  يمكنه 

طريق    المباشرة عن  التفسير  عملية  تتم  المعنى،  لهذا  وسائل    دالإعتماوللوصول  على 
هذا   ومن  الدستوري،  المؤسس  نية  عن  للكشف  بالتفسير  القائم  إرشاد  في  تساعد  متعددة 

 المنطق سنقسم المبحث الأول إلى ثلاث مطالب: 
 الوسائل الداخلية للتفسير )المطلب الأول(.  -

 الوسائل الخارجية للتفسير )المطلب الثاني(.   -

 تطبيقات تفسيرية الدستور )المطلب الثالث(.   -
 المطلب الأول: 

 الداخلية للتفسيرالوسائل 
من        وذلك  الحقيقية  المشرع  إدارة  للبحث عن  نفسه مضطرا  يجد  الدستوري  القاضي 

خلال إزالة الغموض عن الألفاظ غير الواضحة حيث يلجأ القضاة في تفسيرهم للنصوص  
متصلة  تكون  والتي  الداخلية  الوسائل  أهمها  وأدوات  وسائل  على  بالاستناد  الدستورية 

 بالوثيقة الدستورية دون اللجوء إلى أية أدلة خارجة عن النص.   
 الفرع الأول: التفسير اللفظي 

وسيلة من وسائل التفسير الداخلية التي يجب أن يلجأ إليها القاضي المفسر   يعد أول     
والتي بواسطتها يستنتج المعني من ألفاظ النص، ذلك أنه لا يوجد في الواقع نص يمكن  
 أن يفهم من تلقاء نفسه لوضوحه التام، لذا وجب على القاضي في شرحه للنصوص وفقا
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للتفسير اللفظي أن تكون له دراية كافية بالألفاظ ومدلولاتها ويستند على المعاني اللغوية   

 عتبار تراكيب الكلام في اللغة وكيفية وضعها. ويأخذ بعين الإ
على المفسر أن يفهم كل لفظ وكل عبارة من عبارات النص والكشف عن   هناويجب      

ستخلاص المعنى من مجموع عبارات النص  إمعاني الألفاظ وتفهم دلالاتها، بعدها يقوم ب 
 .1وبذلك الكشف عن إرادة المشرع الحقيقية للنص 

الأمريكية،      المتحدة  الولايات  بالعمومية    وفي  الدستور  ألفاظ  تتصف  ما  غالبا  فإن 
تحديد تحديدها  وعدم  القضاء   اوالإيجاز  تفسيرات  لفرض  الواسع  المجال  يفسح  مما  دقيق 

يبرز دور القاضي الدستوري   وهناباعتبارهم الجهة المخولة لها بتفسير نصوص الدستور،  
 في الكشف عن معاني الألفاظ الغامضة وتقييمه للنصوص الدستورية. 

ويقسم الفقه النصوص الدستورية إلى قسمين: القسم الأول يتضمن نصوص محددة       
أن   لدرجة  دلالاتها  في  وواضحة  مفرداتها  في  دقيقا  هذهتحديدا  يكون    تفسير  النصوص 

و الجدل، أما القسم الثاني  أغالبا ما تكون محل للنزاع    ويترتب على ذلك أنهبشكل واضح  
يتضمن النصوص  التي تضع معايير واسعة للتعامل المشروع، إلى جانب مبادئ يمكن  

ويمكن  إ والمساواة،  والملكية  الحرية  كلمات  ذلك  الأولية من  المبادئ  بعض  من  ستنتاجها 
القول أن المحكمة الدستورية لا تقوم باستخلاص المعنى من هذه العبارات المبهمة ولكنها  

 .2تضع لها معنى محدد من خارجها 
صطلاحي، يجب على المفسر  إكما أنه إذا كان للفظ معنيان أحدهما لغوي والآخر       

 في هذه الحالة أن يحمل النص على معناه الاصطلاحي، ما لم يتضح أن المشرع قد أراد

 
 المنوفيـــة،عبـــاس مبـــروك لغزيـــري، دور القضـــاء فـــي تفســـير النصـــوص )دراســـة فـــي فلســـفة القـــانون(، مطـــابع جامعـــة  -1

/ 04/05، تـــاريخ الاطـــلاع: https://t.me.law188/20494، الموقـــع: 65، 64، ص ص 2006/ 2005مصـــر، 
   .21:28، الساعة: 2024

ــ -2 ــوم القانونيـ ــق الحلـــي للعلـ ــة المحقـ ــة("، مجلـ ــة مقارنـ ــتور )دراسـ ــوص الدسـ ــير نصـ ــائل تفسـ ــل شـــريف، "وسـ ــثم حنظـ  ةهيـ
ــنة التاســـــــــــــــــــــعة 04جامعـــــــــــــــــــــة بابـــــــــــــــــــــل، العـــــــــــــــــــــدد  ،والسياســـــــــــــــــــــية  ، الموقـــــــــــــــــــــع:528، 527، ص 2017، الســـــــــــــــــــ

https://www.iasj.netLiasj/pdf :22:16، الساعة: 10/05/2024، تاريخ الاطلاع .   

https://t.me.law188/20494
https://www.iasj.netliasj/pdf
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صطلاحي بلفظ معين يدل عليه، ذلك أن بعض المفردات قد يكون  المعنى اللغوي لا الإ 

 . 1صطلاحي لها معنى لغوي ومعنى آخر في لغة القانون وهو المعنى الإ
ستعانت بالتفسير اللفظي حيث  إتحادية العليا في العراق  ومثال ذلك أن المحكمة الإ        

الإ معنى  )فسرت  المادة  في  إليه  المشار  لسنة  102ستقلال  العراق  دستور  من   )2005  
ختلاف بين ما والإ   .2فيما يخص هيئة النزاهة وتفسير معنى الرقابة الواردة في المادة أعلاه 

المادتين )  الدستور حول    .3( 103( و)102ورد في  إداريا  إمن  المستقلة  الهيئات  ستقلال 
( من الدستور العراقي هو  102ستقلال المقصود في المادة )وكان رأيها أن لفظ الإ  وماديا

ختصاصـــــه مستقلــــون في أداء مهامهم المنصوص عليها  إأن منتسبي الهيئة وكل حسب  
أحد   لأي  يجوز  ولا  الهيئة،  قانون  مهامهم،  في  أداء  على  التأثير  أو  التدخل  جهة  أو 

وتخضع هذه الهيئة لرقابة مجلس النواب في أداء مهامها، وهذا بخلاف ما ورد في المادة 
الإ103) منها  )أولا(  الفقرة  حددت  والتي  الدستور  من  والإداري (  المالي  بالجانب  ستقلال 

بالنسبة لديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات وربطهما وظيفيا بمجلس النواب  
(4).   

ومثال ذلك في الجزائر حيث يرى الباحث، أن القاضي الدستوري الجزائري لم يعتمد       
 على وسائل محددة في التفسير ما عدا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و برر 

 
 

محمــد كمــال خمــيس الحــولي، تفســير النصــوص القانونيــة فــي التشــريع الفلســطيني )دراســة تحليليــة مقارنــة فــي ضــوء  -1
، 2017الجامعـة الاسـلامية، غـزة،  ،النظم القانونية وأحكام الشريعة الاسلامية(، رسالة ماجسـتير، كليـة الشـريعة والقـانون 

   . 15:16، الساعة: 11/05/2024، تاريخ الاطلاع: /bookshttps://lib.manaraa.com، الموقع: 115ص 
 . 529هيثم حنظل شريف، المرجع السابق، ص  -2
، علـى أن )تعـد المفوضـية العليـا لحقـوق الانسـان والمفوضـية 2005( مـن الدسـتور العراقـي لسـنة 102تنص المادة )  -3

العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهـة، هيئـات مسـتقلة تخضـع لرقابـة مجلـس النـواب، وتـنظم أعمالهـا بقـانون(، وتـنص 
( على أن )يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين 103المادة )

، https://www.iasj.netLiasj/pdfالأوقــاف، هيئــات مســتقلة ماليــا وإداريــا، ويــنظم القــانون عمــل كــل هيئــة منهــا(. الموقــع: 
 .22:16، الساعة: 10/05/2024تاريخ الاطلاع:  

 . 530، 529هيثم حنظل شريف، المرجع السابق، ص ص  -4

https://lib.manaraa.com/
https://www.iasj.netliasj/pdf
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تفسيره بأنه لا يترتب عنه خلق مقتضى جديد بل هو رأي ينخرط في النص المراد تفسيره  

 متداد له بالمعنى الذي أعطته إياه المحكمة الدستورية إوبالتالي فهو 
على أن الحصانة البرلمانية هي    127وأشارت المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادة      

متياز، هل هو شخصي أو وظيفي ، في حين أشارت من جهة  متياز ولم تبين  طبيعة الإإ
ستقلالية النائب و ضمان السير الحسن للنشاط البرلماني أن الحصانة البرلمانية حماية لإ
بالتالي يتضح  أن هناك   بنشاطه ،ولكن كان  إو  بالنائب والثاني  متيازان:  الأول خاص 

من الأجدر أن ترشح المحكمة الدستورية في تفسيرها أن الامتياز متعلق بالنشاط البرلماني  
لذلك   أشارت  أنها  لو  الو  فهذان  بل  )...  الذاتية  النائب  تؤسسهما مصلحة  لا  متيازان 

وهو ما يوحي أن الحصانة قررت لحماية العهدة  تبررها مصلحة البرلمان وسمعة الدولة (،
الشخصية من   المصلحة  بعيدا عن  ثانية  البرلماني من جهة  والنشاط  البرلمانية من جهة 

 جهة الضيقة لنائب. 
كما تطرقت المحكمة الدستورية في تفسيرها الى نوعين من المسؤولية جزائية ومدنية       

لى  إفي حين أن نص المادة ينص على المسؤولية الجنائية، كما أشار القاضي الدستوري  
" بالشرف"الالمسؤولية الأخلاقية من خلال مصطلح  أن    خلال  المتعارف عليه  في حين 

النواب يلزمهم مدونة لتنظيم سلوكهم و هذا ما يلاحظ غيابه في البرلمان الجزائري ،وعليه  
 فلا توجد مدونة أخلاقية فكيف يمكن تصرفات هؤلاء. 

الدستورية        المحكمة  أشارت  مرتكب  إكذلك  البرلماني  ضبط  حالة  في  الترخيص  لى 
 لجناية أو جنحة ن في حين استبعدت المخالفات . 

هناك        كذلك  التفسير،    تذبذبويلاحظ  في  المستخدمة  المصطلحات  ستخدام  إفي 
الجنائية  ةالمخالف "مصطلح   أو  "الجزائية  كذلك  و  المذنب" "  القاضي ،  النائب  أن  حيث 
ضمن نصوص الدستور،  وإطلاق هذه الصفة    دلا توج أطلق صفة على النائب    الدستوري 

التلبس ، حيث أعاد صياغة   التشكيك في  المتابع ، كذلك التضارب و  القاضي  من حق 
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توقيفه"" الأجدر    يمكن  من  كان  و  تلبس،  حالة  في  هو  و  إو  توقيفه  ستعمال مصطلح 
 متابعته  

و هو ما يتناقض مع المصطلح الذي سبق الإشارة اليه   "شخص "ستعمل مصطلح  إكما   
 ". النائب المذنب" 
أنه         نلاحظ  التلبس ستعمل مصطلح  إكذلك  أن يكيف مفهوم  قانون  "...  أن  "، مع 

  127لى أن المادة  إ التلبس و بين مظاهره و أشار القاضي الدستوري    عرفالعقوبات قد  
البرلمان    غرفتي  من  غرفة  لكل  الداخلي  للنظام  أحال  الدستوري(   التعديل  الدستور)  من 

ستعمل مصطلح عضو البرلمان مع  إالتي يتعرض عضو البرلمان للإقصاء ، نلاحظ أنه  
أنه يتعلق بنائب المجلس الشعبي الوطني ، كما أشار أن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان 
الشعبي   للمجلس  الداخلي  النظام  حين  في  )وجوبية(،  الدستورية  المحكمة  لرقابة  يخضع 

أي  2017الوطني لم يعدل لحد الآن، في حين  عدل النظام الداخلي لمجلس الأمة سنة  
النظام   الداخلي؟)  النظام  الدستوري  المحكمة  راقبت  فكيف  الوطني  الشعبي  المجلس  قبل 

 (. 2020الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا يتماشى مع التعديل الدستوري لسنة  
لا    2020من التعديل الدستوري    127لى أن المادة  إكما أشار القاضي الدستوري         

و   التأويلات  من  الكثير  تثير  المادة  هذه  أن  حين  في   ، مضمونها  في  لبس  أي  تثير 
 الغموض من بينها الفعل المخل بالشرف ، ما هو تعريفه ، و ما هي حالاته؟ 

هناك          يكون  لما  وبالتالي  حزبية  تكتلات  تحكمه  البرلمان  عليه  المتعارف  كذلك 
زملائه   يبادر  أن  جدا  الصعب  من  الحزب  نفس  من  عهدته  إأعضاء  من  تجريده  لى 

لى حالة و حيدة  إ قصاء" الذي يشير فقط  لى أن غموض مصطلح" الإ إالبرلمانية بالإضافة  
الإ قرار  وحصر  العهدة(  )شرف  بالشرف  المخل  الفعل  هي  أغلبية  و  بموافقة  قصاء 

أكثر من عدد أعضاء مجلس   الوطني  الشعبي  المجلس  الأعضاء في حين عدد أعضاء 
 الأمة. 
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و التساؤل المطروح كذلك ماذا لو لم يتحقق النصاب المنصوص عليه في الدستور؟      
في  الواردة  الأخرى  المتابعات  ماهي  كذلك  المتابعة،  من  العضو  أو  النائب  سيفلت  هنا 

 القانون هل دعوى تعويض ، هل حبس ...؟ 
 
 

  2020من التعديل الدستوري الجزائر لسنة    127و من هنا نستنتج أن تفسير المادة       
 لا موافقة لما تضمنته أحكام الدستور. إ  وهو تفسير عام، وما ه

 الفرع الثاني: 
 التفسير المنطقي 

المنطقي          بالتفسير  القاضي  تتعارض    حينمايستعين  نتائج  إلى  النص  تطبيق  يؤدي 
مع المنطق، ويظهر ذلك عندما تبدو عبارات النص ناقصة ويشوبها عيب فلا يفهم منها  

القاضي إلى التفسير المنطقي فإنه يستخدم طرق    أمضمون القاعدة القانونية، وعندما يلج 
أعلى،   مستوى  على  يعمل  المنطقي  التفسير  لأن  اللفظي،  التفسير  طرق  من  أدق  بحث 

النص إلى روح  للوصول  يكون   ،1ويتعمق  أن لا  يحدث  للنص غير    فقد  اللفظي  التفسير 
الحالة عليه أن   يأخذ به، لذلك في هذه  المفسر أن  لتباين المعنى الذي يجب على  مجد 
المشرع   عليها  نص  التي  القانونية  القواعد  من  يستخلص  لكي  المنطقي  بالتفسير  يستعين 
قواعد أخرى لم ينص عليها وذلك عن طريق تقريب النصوص ومقارنة محتواها، مستنتجا  

كتشاف القاعدة القانونية، ومثال ذلك ما صدر عن إستنتاجات عقلية تمكنه من  إمن ذلك  
المادتين   تفسير  بخصوص  الدستورية  التنظيمي 141و  195المحكمة  بالحكم  ،    2المتعلق 

الدستوري الجزائري   القاضي  الباحث أن  تفسير مختلفة من  إ حيث يرى  عتمد على مناهج 
بالنظر   المختلفة    الألفاظ   معاني  تحديد  يجعل  إأجل   وهنا   ، الدستور  واضع  نية  لى 

 
 . 72عباس مبروك لغزيري، المرجع السابق، ص  -1
 . 2020من التعديل الدستوري لسنة  195و 141المادتين _ 2
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جدا   الصعب  من  هو  الدستور  واضعي  خفايا  في  يبحث  الدستوري  لأنه  إالقاضي  ثباته، 
 سيخوص في الجانب السياسي أكثر من القانوني. 

لى نصوص الدستور في التفسير والقوانين وخضوعها  إكذلك يثير القاضي الدستوري       
و  قبلية  مطابقة  كانت  سواء  للفقه إللرقابة  يرجع  الحقيقي  تفسيره  أن  حين  في  لزامية، 

 الدستوري وقد سبقه في ذلك قضاة آخرين دستورين كالمحكمة الدستورية العليا المصرية  . 
 

بالبراهين       الأخذ  إلى  يلجأ  قد  فإنه  النتيجة،  هذه  إلى  المفسر  القاضي  يصل  ولكي 
 وهو ثلاث أنواع:  ومن ذلك الاستنتاج باستخدام القياس 1المنطقية 

   القياس العادي -أولا
تحاد العلــة بين  ويراد به إلحاق حكم حالة منصوص عليها بحالة لم يرد بها النص لإ    

لعلة   معين  حكم  على  وعباراته  بلفظه  يـدل  فالنص  فإذا إالحالتيــن،  الحكم،  هذا  ستوجبت 
وجدت حالة لا يتناولها هذا النص بألفاظه ولكنها تشترك مع الحالة المنصوص عليها في  

التي   فأطراف  إالعلة  عليها،  المنصوص  غير  للحالة  الحكم  نفس  ثبت  الحكم،  ستوجبت 
 ستنتاج عن طريق القياس ثلاثة وهي: الأصل، الفرع والعلة. الإ

 الاستنتاج من باب أولي  -ثانيا
وهو ثبوت حكم حالة منصوص عليها لحالة غير منصوص عليها لتوافر علة الحكم      

في الحالة الثانية أكثر من الحالة الأولى، ونجد العلة في هذه الحالة التي لم ينص عليها  
المشرع في هذا النوع من الاستنتاج أوضح وأظهر منها في الحالة التي نص عليها، وبهذا  
الصدد فإننا نعطي حكم الحالة التي نص عليها للحالة التي لم ينص عليها. ومثال ذلك  
لو تضمن الدستور نص يقضي بعدم فرض أية قيود على حرية الأفراد في إقامة الشعائر  
الدينية، فلا يجوز للمشرع أن يصدر قانون يتضمن قيود على هذه الحرية كما لا يجوز  

 من باب أولى للسلطة التنفيذية أن تطلب الحصول على إذن لممارسة هذه الحرية. 
 

 
 . 530هيثم حنظل شريف، المرجع السابق، ص  -1
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 ستنتاج بمفهوم المخالف ثالثا: الا

إعطاء حالة لم ينص عليها المشرع عكس الحكم الذي يصرح به المشرع في حالة      
ستثناء  إختلاف العلة في الحالتين، وأن الحالة التي صرح بحكمها المشرع تعتبر  أخرى لإ 

          .1من الحالة التي لم ينص عليها
 المطلب الثاني: 

 الوسائل الخارجية للتفسير
هي عبارة عن مجموعة من الوسائل الخارجية عن النصوص الدستورية محل التفسير      

والتي يمكن أن تساعد القاضي الدستوري لفهم معنى النص المراد تفسيره وإزالة الغموض  
ستنفاذه للوسائل الداخلية ولم تساعد في إيضاح معنى النص وبيان  إعنه وذلك في حالة  

 مقصده. 
 لفرع الأول: ا

 حكمة التشريع وغايته 
ن لكل تشريع له غاية قصدها المشرع من وضعه، فقد تكون  أيقصد بحكمه التشريع       

أو   أخلاقية  ورائها غاية  إالغاية  تكون من  دائما  القانونية  فالنصوص  نفعية،  أو  جتماعية 
تحقيقها.  المشرع من أجل  إلى    وضعها  للوصول  المشرع بعمق  إرادة  البحث في  ذلك أن 

غاية النص المرجوة تساعد القائم بالتفسير خاصة في تحديد المعنى الحقيقي للنص وفهم  
 النصوص الذي يعتريها الغموض والابهام. 

كان       إذا  إلا  التشريع  من  بالحكمة  الاستعانة  يجوز  لا  أنه  إلى  هنا  الإشارة  وينبغي 
فإذا   الغموض،  يعتريه  القانوني  عن    كانالنص  للبحث  داعي  فلا  المعنى  واضح  النص 

 . حكمة تشريعه 
 

، 02عـــوض الليمـــون، الـــوجيز فـــي الـــنظم السياســـية ومبـــادئ القـــانون الدســـتوري، دار وائـــل للنشـــر والتوزيـــع، الطبعـــة  -1
، 13/05/2024، تــــــاريخ الاطــــــلاع: / lorka_bookhttps://t.me، الموقــــــع: 346، 345، ص ص 2016الأردن، 
   . 36:21الساعة: 
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وجود    أو  النصوص  مستوى  على  غموض  وجود  عند  إلا  يكون  لا  فذلك  منها،  والغاية 

إبهام فيها، حينها يكون المفسر ملزم على إيضاح المعنى الصحيح للنص القانوني، وهذا  
واضحة   القانون  نصوص  كانت  متى  أنه  بقولها  الكويتية  التمييز  محكمة  عليه  أكدت  ما 

لحكم مغاير لمراد    ستحداثجلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من اِ 
،و مثال ذلك غاية  و حكمة التشريع  في الدستور الجزائري  1المشرع عن طريق التأويل  

ما   هو  و  القانوني  الأمن  على  الحفاظ  منه  الحكمة  مظهر  إ أن  الدستوري  القاضي  عتبره 
 لدولة الحق و القانون. 

 الفرع الثاني: 
 الأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية  

 الأعمال التحضيرية -أولا
التي        والمناقشات  والمذكرات  الوثائق  مجموعة  بها  الدستور،  دار يراد  إعداد  أثناء  ت 

وأهم الوثائق التي تتضمنها هذه الأعمال التحضيرية هي المذكرة الإيضاحية )التفسيرية(،  
والبيانات   المعطيات  كل  تستحضر  فإنها  التقنين  من  والغاية  الإرادة  عن  تكشف  لأنها 
بشكل   إصداره  قبل  فالدستور  المشرع،  قصد  للمفسر  فتكشف  النص  بموضوع  الخاصة 
نهائي يمر بمراحل مختلفة ومناقشته من طرف المجلس التشريعي للتصويت عليه وإقراره  
نهائيا، إلا أنه يجب التذكير بأن المذكرة الإيضاحية أحيانا تعكس بعض الآراء الشخصية 

 طابع الالتزام.  تحمل وكذلك فإنها لا  
لا        حيث  الكويتي  الدستوري  التفسير  مصادر  من  مصدرًا  التفسيرية  المذكرة  تعتبر 

قرر  إذا  إلا  لها  مفسرة  جاءت  التي  ذاتها  التشريعية  للنصوص  الإلزامية  القوة  تكتسب 
الدستور ذلك وينحصر دورها في الكشف عن نية المشرع الحقيقة لفهم معنى النصوص  

 . 2القانونية  
 

     .121،  120محمد كمال خميس الحولي، المرجع السابق، ص ص  -1
      .350، 349عوض الليمون، المرجع السابق، ص ص  -2
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في مجال تفسير نصوص الدستور الرجوع    يد فالموفي مصر يرى بعض الفقه أن من       
 إلى الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية، لبيان المعاني وتوضيح الغموض واللبس  

 
هذه   مثل  إلى  اللجوء  عند  الحذر  توخي  يجب  ذلك  ومع  المصطلحات،  بعض  وشرح 

 .1جتهادات فردية إالوسائل في تفسير القانون، لأن أغلبها مجرد آراء شخصية و 
 المصادر التاريخية -ثانيا
الأصل        به  المعروضة  يقصد  التشريع  نصوص  للمشرع  عنه  أخذ  الذي  التاريخي 

  .2لتفسير وقد تكون شريعة عامة أو تفسير سابق أخذ منها المشرع أحكامه 
هذا        ومثال  الأويتمثل  السابقة،  الدول  دستور  أو  أجنبية  دولة  دستور  في  عادة  صل 

لسنة   الثالث  الأردني  الدستور  جل   1952ذلك  لعام    أخذ  المصري  الدستور  من  أحكامه 
بدوره    1923 لعام  إوالذي  البلجيكي  الدستور  من  أحكامه  بالتفسير  1832ستمد  فالقائم   ،

الرجوع والإ الدساتير لكي تساعده في رفع الغموض  يستطيع في هذه الحالة  بهذه  ستعانة 
الحالي الدستور  النص في  الجزائري  3عن  بالدستور  يتعلق  فيما  أحكامه  إ،أما  أغلب  ستمد 

 من الدساتير الفرنسية. 
 المطلب الثالث:

 تطبيقات تفسير الدستور
لوجود        وذلك  الدستور،  في  الواردة  الأحكام  معنى  فهم  في  الدول صعوبة  تواجه  قد 

من   يطلب  حينها  تأويل،  من  أكثر  تحمل  والتي  المصطلحات  في  وغموض  ضبابية 
المبهمة على مستوى النصوص لعدم   الغموض وتوضيح الألفاظ  الدستورية رفع  المحكمة 
الانزلاق وراء اعتبارات أخرى خاصة المواد التي تمس بسمو الدستور وحماية حقوق الأفراد 

 وحرياتهم 

 
     .538هيثم حنظل، المرجع السابق، ص  -1
 . 122محمد كمال خميس الحولي، المرجع السابق، ص  -2
      .350عوض الليمون، المرجع السابق، ص  -3
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 الفرع الأول: 

 تطبيقات تفسير الدستور في الدراسات المقارنة 
 76تحادية العليا بالعراق حول المادة تفسير المحكمة ال  -أولا
المادة      لتفسير  رئيس  (  76  )بالنسبة  مكتب  كتاب  العليا  الاتحادية  المحكمة  إلى  ورد 

(  76متضمن تفسير المادة )  2010مارس    21المؤرخ في    1979الوزراء المرقم )م.ر.ن/ 
الكتلة  "من دستور جمهورية العراق وأورد الكتاب نص المادة المذكورة، طالبا تفسير تعيين  

   .1الواردة في المادة  "النيابية الأكثر عددا
حول عبارة الكتلة النيابية    76حيث أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تفسير المادة       

المادة   الوارد في  التعبير  العليا أن    من الدستور  76الأكثر عددا، وتضمن قرار المحكمة 
الإ إ:  تعني  بعد  تكونت  التي  الكتلة  قائمة  ما  الكتلة إنتخابات من خلال  أو  واحدة  نتخابية 

الإ بعد  تكون  مجلس  التي  ودخلت  الانتخابية  القوائم  من  أكثر  أو  قائمتين  من  نتخابات 
 النواب.

الدكتور   العليا    سرهنكحيث يرى  للمحكمة  بالرأي الاستشاري  يتعلق  فيما  البرزنجي  حميد 
الكتلة   للعبارة  تفسيرها  عددافي  الأكثر  أن    النيابية  بالقول  المحكمة  رأي  ويعزز  يؤيد 

النيابية مصطلح   البعد    الكتلة  بعيدة كل  فهي  النيابية،  المجالس  أروقة  خارج  تستخدم  لا 
لانعقاد   الأولى  الجلسة  قبل  أو  الانتخابية  المرحلة  وأثناء  قبل  الشائعة  المفردات  عن 
العمليات الانتخابية وهذا ما   أثناء  التي تستخدم  العبارات  الكثير من  البرلمان، لأن هناك 

 يفرض الواقع العملي والقانوني في دولة العراق. 
وما يلاحظ أيضا أن بعض القضايا المعروضة على المحكمة الاتحادية العليا تكون      

على شكل قرارات والبعض الآخر على شكل أراء استشارية أو تفسيرية بدون أن يتضمن  
 

( مــــن دســــتور جمهوريــــة 76المتضــــمن تفســــير المــــادة ) 2010مــــارس  21مــــؤرخ فــــي  1979/م.ر.ن/25رأي رقــــم  -1
، تـاريخ /https://www.iraqfsc.iq: ، الموقـع2010مـارس  25، صـادرة بتـاريخ 25العراق، الجريدة الرسـمية، العـدد  

      .   21:45، الساعة: 20/05/2024الاطلاع: 

https://www.iraqfsc.iq/
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رق المحكمة  حيث    2005لسنة    03مقانون  من  الأحكام  هذه  بين  يميز  نص  يوجد  أي 
 الحجية 

القانونية على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا أصبحت ملزمة للسلطات كافة، علما   
       .1أن معظم الآراء الاستشارية هي الصيغة الغالبة لما صدر عن المحكمة 

الموضوع في         المادة ونفس  لتفسير  تماما  تفسيرا مغايرا  المحكمة وأطلقت  ثم عادت 
قرارها    2022 خلال  أخرى  ت إ  10و  9من  وإلغاء  لها  صلاحيات  بإضافة  وقامت  حادية 

بدون أسباب قانونية واضحة وهذا راجع إلى أسباب سياسية حفية باتخاذ المحكمة قرارات 
تعرض   وأصبحت  المحكمة صلاحياتها  تجاوزت  تكون  وبذلك  غريبة  وتفسيرات  متناقضة 

     .2أحكام الدستور لخطر التفسير والمصلحة السياسية
السياسي        المجال  ضمن  الدستورية  المحكمة  تنحرف  أن  من  الخوف  الباحث  ويرى 

وتبعد على المجال القانوني أي عن الرقابة الدستورية، وهذا ما يعمل عليه العراقيين لكي  
الإتسي لا   المحكمة  أحكام  الجزائر  س  في  الدستورية  المحكمة  عكس  على  العليا  تحادية 

ليست جهة قضائية ونص المؤسس الدستوري بأنها هيئة مستقلة، وهذا شيء جيد من أجل  
 ضمان حيادها واستقلالها وإبعادها عن الجانب السياسي الذي يتضح من خلال تفسيراتها. 

 التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية الفلسطينية:    -ثانيا
     ( رقم  التفسيري  القرار  العليا  الدستورية  المحكمة  بتاريخ  2018/ 2أصدرت   )12  

المحكمة  بشأن    2018سبتمبر   إلى  ورد  حيث"  الفلسطينية،  للشرطة  القانونية  الطبيعة 
( المادة  تفسير  العليا  )84الدستورية  والمادة  الأساسي،  101(  القانون  من  الثانية  الفقرة   )

، بشأن الشرطة، وذلك بشان  2017( لسنة  23( من القرار بقانون رقم )53وتفسير المادة )

 
تحاديـــة ســـرهنك حميـــد البرزنجـــي، "تفســـير الدســـتور فـــي ضـــوء أحكـــام الدســـتور العراقـــي النافـــد وتطبيقـــات المحكمـــة الإ -1

، ص 2011، العــراق، 02، العــدد 14العليــا"، مجلــة جامعــة دهــوك للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، عــدد خــاص، المجلــد 
     . 04:55، الساعة: 13/05/2024، تاريخ الاطلاع: https://www.academia.eduوما بعدها، الموقع:  22

 –كمــال كركــوكي، "المحكمــة الاتحاديــة.. شــرعيتها، تناقضــات، قراراتهــا، تفســير أحكامهــا، وتجــاوز صــلاحيتها"، رأي  -2
ــاريخ  ــدر بتــــــ ــال صــــــ ــانفي  31مقــــــ ــاريخ الاطــــــــلاع: https://www.kurdistan24.net/ar/، الموقــــــــع: 2023جــــــ ، تــــــ

 .16:00، الساعة: 14/05/2024

https://www.academia.edu/
https://www.kurdistan24.net/ar/
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الشرطة"،  أفراد  بمحاكمة  والمحكمة  العسكري  والشأن  للشرطة  القانونية  الطبيعة  تفسير 
 توصلت المحكمة بعد التدقيق 

 
 لمتن والمداولة أن المقصود بالشأن العسكري يفسر وجوب المعاينين الثلاثة الواردة في ا 

الأساسي  إلتحديد   القانون  أن  التأكيد  مع  غيرها،  دون  الأمن  قوى  قضاء  هيئة  ختصاص 
ختصاصاته وولايته بموجب  إالفلسطيني قد فوض المشرع بتنظيم القضاء العسكري بتحديد  

قانون وبالتالي وجوب الإسراع بتشريع قانون يحدد بدقة الجرائم ذات الشأن العسكري وفقا 
 لما جاء في التفسير. 

بشأن الشرطة    2017( لسنة  23( من القرار بقانون رقم )53بالإضافة إلى عجز المادة )
نتهاج الوسائل القانونية السليمة من الناحية التكاملية مما أوقع في المخالفة والخروج إعن  

( من القانون الأساسي مما ينتج عن ذلك عدم دستوريتها  30،  15،  6عن فجوة المواد )
 وحظر تطبيقها  

في   المستخدمة  والمفردات  المصطلحات  في  الدقة  تحري  عدم  المحكمة  أيضا  فأقرت 
 . 1التعاريف ومثال ذلك المقصود بمصطلحي القضاء والنيابة العامة 

 الفرع الثاني: 
 تطبيقات التجربة الجزائرية في مجال التفسير

 نة البرلمانيةالحصاالمتعلق برفع  127قرار تفسير المادة  -أولا
نجد        الدستورية  كما  المحكمة  رأي  في  الدستور  لأحكام  المستقل  للتفسير  تطبيق 

المادة    2023/ 01رقم  2الجزائرية بتفسير  الدستوري    127المتعلق  التعديل  ،  220من 
يترتب عليه خلق مقتضى  لا    وقضت المحكمة الدستورية بصريح العبارة أن هذا التفسير )

 
( فقــرة 101( والمــادة )84المتضــمن تفســير المــادة ) 2018مــارس  21( المــؤرخ فــي 2/2018القــرار التفســيري رقــم ) -1
، 148بشـأن الشـرطة، العـدد  2017( لسـنة 23( مـن القـرار بقـانون رقـم )53( من القانون الاساسي، وتفسير المادة )2)

، الســـاعة: 15/05/2024، تــاريخ الاطــلاع: https://maqam.najah.edu، الموقــع: 2018ســبتمبر  12صــادر بتــاريخ 
20:30.  

 .18نوال لصلج ،"مساهمة القضاء الجزائري في تحقيق الأمن القانوني"، مقال غير منشور، ص -2

https://maqam.najah.edu/
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تفسيرها رأيا ينخرط في النص المراد تفسيره فيصبح   بالمعنى  إجديد، بل يعتبر  متداد له، 
أن   رأيها  نهاية  في  الدستورية  المحكمة  وصرحت  الدستورية،  المحكمة  إياه  أعطته  الذي 

أي ليس في مضمونها فيما يتعلق بمسؤولية    ،التعديل الدستوري لا تشير   من  127المادة  
    .1النائب أمام زملائه، الذين يمكنهم تجريده من عهدته النيابية أو إقصائه

المادة        تفسير  تجتهد في  لم  الدستورية  المحكمة  أن  الباحث  تفسير  ،  127يرى  فسرته 
إلى بالرجوع  التأويلات،  من  العديد  يحتمل  الدستورية    رأي    واضح  لجريدة باالمحكمة 

عتمد عليها القاضي الدستوري في عملية التفسير  إ الرسمية نجدها لم تذكر الوسائل التي  
و القراءة الجدية، لكن في  أستعملت على سبيل المثال المقارنة إلأمر نذكر أنها افي حقيقة 

فعلا   هل  السؤال  نطرح  وهذا  إ الحقيقة  لا  الإجابة  وخارجية؟  داخلية  وسائل  على  عتمدت 
إشكال يطرح تساؤل آخر هل الوسائل الموجودة تعتبر غير كافية لوجود أدوات تفسيرية  

حال   في  لأن  الدستورية  الوثيقة  عن  خارجة  وأدوات  الدستوري  بالنص  ستفادة  إمتصلة 
 القاضي لوسائل التفسير الداخلية يلتجأ إلى الوسائل الخارجية. 

المادة        ال  127وينبغي الإشارة هنا إلى أن تفسير  فيه نوع من    حصانةالمتعلق برفع 
كما   والضبابية  الغموض  عليه  يخيم  الذي  القانوني  الجانب  من  أكثر  السياسي  الجانب 

 سبقت الإشارة إليه .
ستجابت  إستندت لقرارات سياسية و إتحادية العليا بالعراق  ومثلما هو الحال في المحكمة الإ 

الحصانة   لضعفها رفع  على  نصت  حيث  تفسيرها  قرار  عن  عدلت  والتي  السياسي، 
الأغلبية   وأصبحت  السابق  قرارها  عن  عدلت  حين  في  أعضائه،  لعدد  المطلقة  بالأغلبية 

 النسبية مع تخصيص فئة معينة ترفع عنهم الحصانة. 
المحكمة    يلاحظ حيث        عليهاإأن  هناك  كانت  لكن  التفسير  طالب  في    جتهدت 

 سياسية فرضت عليها.  إملاءات

 
من الدسـتور، الجريـدة الرسـمية، العـدد  127المتعلق بتفسير المادة  2023أوث  07/ ر.م.د/ مؤرخ في 01رأي رقم   -1

ــاريخ 59 ، 21/05/2024تــــاريخ الاطــــلاع:  ،https://www.joradp.dz، الموقــــع: 2023ســــبتمبر  10، صــــادرة بتــ
 .00:21الساعة: 

https://www.joradp.dz/
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 الحكم التنظيمي حول تفسير عبارة  141و 195ثانيا: قرار تفسير المادة 
المتعلق بتفسير عبارة واردة في المادة   24/ 01رأي المحكمة الدستورية الجزائرية رقم       
المادة    195 "أنه   ضتقو من الدستور،    141الفقرة الأولى وفي  العبارة  المحكمة بصريح 

وعبارة الحكم التنظيمي    03الفقرة    130يقصد بالعبارة التنظيمات الواردة في نص المادة  
المادة   نص  في  المستقلة    195الواردة  التنظيمية  النصوص  الدستور،  من  الأولى  الفقرة 

غير   المسائل  في  التنظيمية  للسلطة  ممارسته  إطار  في  الجمهورية  رئيس  عن  الصادرة 
المادة   لأحكام  وفقا  للقانون  للرقابة    141المخصصة  الخاضعة  وحدها   الدستوريةوهي 

الدستورية،   بالعدم  الأحكام    بينماوالدفع  القضاء  تخضع  لرقابة  التنفيذية  التنظيمية 
  .1الإداري"
  141و   195تفسير المحكمة الدستورية لعبارة الحكم التنظيمي الواردة في  و عليه ال       

هو تفسير فقهي، لأنه سبق وان صرح الفقهاء بهذا التفسير، ولم تعتمد على أدوات خلال  
 عملية ومنطقية خلال عملية التفسير. 

أن أعضاء   بحكم  آدائها،  الدستورية على  المحكمة  تشكيلة  انعكاس  إلى  ذلك  يرجع  وربما 
المحكمة الدستورية ) أساتذة القانون الدستوري(  هم أصلا فقهاء بطبيعتهم، وهو ما يتضح  
قرارات   على  أثرت  الدستوري  القانون  أساتذة  من  المتكونة  التشكيلية  طبيعة  أن  فعلا 

 التفسير. 
 
 
 
 
 
 

 
 195، المتعلــق بتفســـير عبـــارة واردة فـــي المـــادة 2024جـــانفي ســـنة  16مـــؤرخ فـــي  24/ ر.م.د/ ت.د/01رأي رقــم  -1

 . 2024مارس  20، صادر بتاريخ 20من الدستور، الجريدة الرسمية، العدد  141الفقرة الأولى وفي المادة 
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 المبحث الثاني: 

 تفسيرات المحكمة الدستورية رأثا
تلعب المحكمة الدستورية دورا جوهريا في النظام القانوني للدولة الجزائرية من خلال        

في   تجلى  جدا  هامة  أثار  عنه  يترتب  ،مما  الدستورية  الوثيقة  في  الواردة  الأحكام  تفسير 
كذلك إمكانية العدول عن القرارات و الآراء الصادرة عنها، إضافة لحماية  و قيمتها القانونية  

الدستور وضمان   التشريعية ،إضافة لحماية  إسمو  القواعد  ستقلاليته كأسمى وثيقة ضمن 
المبحث   قسمنا  الصدد  هذا  وفي  الأفراد  حريات  و  النحو  إحقوق  على  مطلب  ثلاثة  لى 

 التالي:

 حجية أعمال المحكمة الدستورية المتعلقة بالتفسير)المطلب الأول(.  -

 عدول المحكمة الدستورية عن التفسير)المطلب الثاني(.  -

 النتائج المترتبة عن التفسير بالنسبة للأفراد)المطلب الثالث(.  -

 المطلب الأول: 

 حجية أعمال المحكمة الدستورية المتعلقة بالتفسير
الوقوف        الدستورية، فيجب  المحكمة  لتفسيرات  القانونية  القيمة  النظر في  لنا من  لابد 

بالتفسي  المتعلقة  الدستورية  المحكمة  قرارات  أراء و  التساؤل: ما    ،ر عند حجية  يثار  وبهذا 
ه   و ه التفسيرية؟  الأعمال  حجية  بالحجية    لمضمون  طبيعة  تتمتع  ذات  انها  ؟،أم 
 ستشارية؟إ
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 الفرع الأول: 

 حجية التفسير الأصلي
ختلفت الدساتير في تحديد القيمة القانونية  إلا أنه  إ  الحجية تعني القوة و الإلزامية ،      

الدستورية، المحكمة  عن  الصادرة  دول    للتفسيرات  ،وهناك  الزامية  قوة  يعطيها  من  فهناك 
محل   تكون  لكي  ترقى  لا  تعتبرها  تقر  اأخرى  لم  أخرى  دول  حين  ،في  بها  أخد  و  لتزام 
مدى   ما  وعليه  القانونية  بقيمتها  ؟هل  إأصلا  الدستورية  للمحكمة  التفسيري  الرأي  لزامية 
 ستشارية؟ اأساسا يتمتع بالحجية أم أنه ذو طبيعة 

المحاكم الدستورية    هلزام على ما تقرر من بين الدساتير المقارنة التي أضفت صفة الإ     
من دستور جمهورية    94تحادية العليا بالعراق طبقا للمادة من قرارات تفسيرية ،المحكمة الإ

لسنة المصري،   ،20051العراق  و  الفلسطيني  المشرع  من  كل  به  أخد  ما  كذلك    وهذا 
المادة لنص  العليا    41فبالرجوع  الدستورية  المحكمة  قانون  من  الأولى  الفقرة 

بالتفسيرالفلسطيني الكافة  :"...قراراتها  الدولة و  تقابله    ،2" ملزمة لجميع سلطات  هذا ما 
المصري   49المادة العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  قوة  3من  التفسيرية  القرارات  ،بمنح  

ملزمة على كافة السلطات بالدولة، و هو كذلك ما نص عليه المشرع الأردني في نص  
 .4من قانون المحكمة الدستورية   17المادة

 
تحاديـة باثـة و ملزمـة للسـلطات و )قـرارات المحكمـة الإأن: 2005من دستور جمهورية العراق لسنة   94تنص المادة  _  1

 .الكافة(
ــا الفلســطيني 41المــادة_ 2  17،الصــادر فــي 62، الجريــدة الرســمية، العــدد  03رقــم مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العلي

 .16:51،الساعة:21/04/2024،تاريخ الاطلاع:   https://maqam.najah.edu،الموقع:2006فيفري  
حكـام أأن:)علـى  06/09/2024الصـادر فـي 48رقـم ي من قانون المحكمة الدسـتورية العليـا المصـر 49تنص المادة  _  3

 ،الموقع:المحكمـــــــة فـــــــي الـــــــدعاوى الدســـــــتورية و قراراتهـــــــا بالتفســـــــير ملزمـــــــة لجميـــــــع ســـــــلطات الدولـــــــة و الكافـــــــة(
https://maqam.najah.edu :16:50،الساعة:21/04/2024،تاريخ الاطلاع.  

علـى أن:)للمحكمـة 2012، الجريدة الرسمية ، لسنة 12رقم  من قانون المحكمة الدستورية الأردني   17تنص المادة  _  4
 ،الموقع:الدســــتورية حــــق تفســــير نصــــوص الدســــتور...و يكــــون قرارهــــا نافــــد المفعــــول بعــــد نشــــرة بالجريــــدة الرســــمية(

https://representatives.jo :16:44،الساعة:21/04/2024،تاريخ الاطلاع. 

https://maqam.najah.edu/legislation/100/item/5124/
https://maqam.najah.edu/legislation/100/item/5124/
https://representatives.jo/Ar/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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وعليه فالأنظمة الدستورية المقارنة نصت صراحة على تمتع قرارات المحاكم الدستورية      
التفسيرية بإلزامية مطلقة ،كما أنها لا تقبل مخالفتها من أي سلطة أو جهة أخرى فيخضع  

 . 1لها الجميع 

الدستوري رأي آخ،      للمؤسس  المقارنة كان  الدساتير  لم ينص    لكن على خلاف  كونه 
لم   ،فنجده  الدستورية  المحكمة  الصادرة عن  التفسيرية  للأراء  القانونية  القيمة  على  أساسا 

يتعلق  إ يخصص   فيما  واحدة  فقرة  الدستورية،  ختصاصبالإلا  للمحكمة  وهي    التفسيري 
، دون وجود أثر لحجيتها ،فقد أهمل هذا الشق كونه لم يوضح  2سابقة الذكر  192المادة

ستشاري فقط ليس له أي  إذا  كان الرأي الذي يصدر عنها يستلزم الأخذ به أم أنه رأي  إ
 قيمة قانونية؟.  

وعليه فالأرجح القول بأن التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية يتسم بالحجية وهذا      
 من خلال: 

المادة-1 الدستو   198بالرجوع نص  نهائية    ،ر من  المحكمة  نجده نص على كون قرارات 
كون ألا  إ  3ملزمة و  الى  راجع  الأرجح  على  هذا   ، المادة  في  التفسيري  الرأي  يذكر  لم  نه 

المحكمة الدستورية تصدر أراء استشارية بالتماس من رئيس الجمهورية ،فهي غير وجوبية  
 . 4من الدستور102تفاقيات الهدنة و معاهدات السلم طبقا للمادة إيتعلق كذلك ب   فيما

راء التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية لم  فعدم النص على القيمة القانونية للآ    
 .5عامة على كافة الآراء احكام نما كان بصدد عدم وضعإمنه ،  يكن اغفالا

 
ــتور الأردنــــــــــــي"،أنعمــــــــــــان _ 1 دراســــــــــــات العلــــــــــــوم التشــــــــــــريعية و مجلــــــــــــة  حمــــــــــــد خطيب،"تفســــــــــــير نصــــــــــــوص الدســــــــــ

ــد ــدد46القانون،المجلـــــــــــ ــع52،ص 2019، 03،العـــــــــــ ،تـــــــــــــاريخ   https://search.emarefa.net:،الموقـــــــــــ
 . 19:18،الساعة:19/04/2024الاطلاع:

 . 2020من التعديل الدستوري  192المادة_ 2
لجميع السلطات    نهائيةن:)...تكون قرارات المحكمة الدستورية أ على 2020من التعديل الدستوري 198تنص المادة  _3

 (.القضائيةو الإدارية و السلطات  العمومية
 الجمهورية رأي المحكمة الدستورية بشأن الاتفاقيات(. رئيسعلى ان:)...يلتمس 102_ تنص المادة 4
 . 1896_ لامية حمامدة،جندلي وريدة،المرجع السابق،ص5

https://search.emarefa.net/
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ذا تعارضت مع الرأي التفسيري   إ  حكام الدستورية ، و كذلك بطرح المسألة من ناحية الأ -2
 للمحكمة فيستبعد الحكم ،ويؤخذ بوجهة رأي المحكمة في المادة الدستورية . 

المواد المنصوص عليها في الفصل  من باب    خذ به ، ن الرأي واجب الأ أإضافة الى  -3
 كمة الدستورية فهي واضحة.    حالمتعلق بالم

  لفصل المتعلق بالمحكمة الدستورية نه نص عليه في اأية الشكلية كذلك بما  حناالمن  -4
 ، فأكيد أنه يتمتع بالقوة الإلزامية. ة و جديدة جوهري ستحداثه كصلاحية  إو 

الفصل ف-5 التفسير، و حتى  يكون عن طريق  الخلافات  الرأي  ي  يتمتع  إ عليه  يكن  لم  ذا 
بالتالي الرأي الذي يخص التفسير والتعديل  سيكون بصورة معاكسة لقراراتها، و فبالوجوبية  

 الدستوري كلاهما ملزم على خلاف الآراء الأخرى. 

أليس من المفترض أن تكون إجراءات أقل    ، ذا لم يكن ملزماإلى أن التفسير  إإضافة  -6
 . تعقيدا ،إضافة الى كون أراء المحكمة تنشر في الجريدة الرسمية 

الباحث       يرى  ملزمةأن  أ وبهذا  بالتفسير  المتعلقة  الدستورية  المحكمة  نفس    راء  ،ولها 
 .  1،فهي ملزمة لجميع السلطات بالدولة و الكافة  للقرارات المماثلة القيمة القانونية

 الفرع الثاني: 
 حجية التفسير التبعي 

يتعلق          المح بفيما  مباشرةكممارسة  غير  بصورة  للتفسير  الدستورية  من  مة  فيظهر   ،
خلال الرقابة على دستورية القوانين و حل الخلافات بين السلطات ، فالمحكمة الدستورية  

سابقا،   دكرنا  كما  عرضية  بصورة  ،ليس  تلقائية  بصورة  بالتفسير  غير  إتقوم  بشكل  نما 
 . علني

     
 

ستقلاليتها، ندوة علمية حول المحكمة الدستورية في الجزائر تشكيلة المحكمة الدستورية مظهر لتكريس إ  سن غربي،حأ_1
 .23/04/2024ر،يومئ،سكيكدة،الجزا1955أوث20ستقلاليتها، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعةإوضمانات  
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فالقرار عمل قانوني يكون وليدا لبحث و تحقيق المحكمة في مدى مطابقة القوانين       
 .1والتنظيمات لأحكام الدستور، و حل النزاعات التي تنشب بين السلطات الدستورية 

،نجدها أقرت صراحة الأثار  2  2020من التعديل الدستوري 198فبالرجوع لنص المادة     
عن   المترتبة  قرارا القانونية  المحكمة  ،فتصدر  القوانين  دستورية  على  لرقابتها  ممارستها 

أما فيما يتعلق بقرارات المحكمة عند النظر في النزاع بين السلطات  فهي    ،3نهائيا ملزما
 كذلك وجوبية. 

لزام ، فبمجرد صدورها تكون  ن قرارات المحكمة الدستورية تتمتع بخاصية الإإوعليه ف    
الدولة، في  السلطات  لكافة  الافراد،  ملزمة  أو   وكافة  النزاع  أطراف  على  أنه  الى  إضافة 

 .4الخصومة التقييد بها 

الدستوري،      القاضي  يصدرها  التي  التفسيرية  للتحفظات  القانونية  القيمة  نسيان    دون 
آلية   معلوم هي  هو  القانونية،إفكما  النصوص  دستورية  بعدم  الحكم  تجنب  قصد    بتكرت 

لإفالقاضي   تجنبا  و  القوانين  دستورية  في  النظر  عند  يتخذها  عدم  الدستوري  قرار 
فعدم الأخذ بها يجعل النص غير مشروع    نه يتحفظ عليها، فلها قوة الزامية،إمشروعيتها ف

بقاء العمل بالنص القانوني، وعليه فهي ملزمة التطبيق  بصورة عكسية فهي شرط لإ و ،   
 . 5،الخروج عنها يؤدي لعدم الدستورية بالتالي فهي غير مشروعة ولا يمكن الأخذ بها

من       فوري  يكون  التفسير  فأثر  القانوني  الأمن  و  القضائي  الأمن  لمبدأ  وعليه ضمان 
ية الشكلية  ح ان أما فيما يتعلق برفض طلب التفسير من ال  ، تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية

 ه ن إف

 
 

 .1778المرجع السابق،ص كمال دريد،_ 1
 .2020من التعديل الدستوري 198المادة_ 2
 .222المرجع السابق،ص ،سمير حدادي_ 3
 .1779،صقالمرجع الساب كمال دريد،_ 4
 .263_ سمير حدادي، المرجع السابق،ص5
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النسبية   بالحجية  توفر على كافة    اذا مإن تنظر فيه من جديد  أكون المحكمة لها  يتمتع 
 .1الشروط

 المطلب الثاني: 

 عدول المحكمة الدستورية عن التفسير 
هو العملية التي يتراجع فيها القاضي الدستوري عن القرارات و الأحكام التي  العدول      

عتبارها عملية معقدة و دقيقة فهو  إسبق و أن فصل فيها، لكنه لا يكون بصورة مطلقة ب 
ه  التالي:  التساؤل  نطرح  بهذا  ،و  مهمة  مبررات  و  بشروط  الدستورية    لمقيد  للمحكمة 

 أن تعدل عن أعملها التفسيرية؟  لجزائربا

 الفرع الأول: 

 أسبابهتعريف العدول و 

 العدول عن التفسير   فأولا: تعري 
يمكن تعريف العدول في اللغة: بأنه من أصل كلمة عدل، يعدل، عدولا، فهو الميل       

النحو  2يأأو تغير الجهة أو الر  ،أما في الاصطلاح، فيمكن أن يأخذ عدة تعريفات على 
 التالي:

 

 

 

 
هــديل محمــد حســن الميــاحي، العــدول فــي أحكــام القضــاء الدســتوري فــي العــراق )دراســة مقارنة(،رســالة دكتــوراه، كليــة  _1

ــرين،  ــة النهـــــــ ــوق، جامعـــــــ ،تـــــــــاريخ   https://nahrainuniv.edu.iq،الموقـــــــــع:23-20،ص ص 2015الحقـــــــ
 . 18:12،الساعة:19/05/2024الاطلاع:

 . 288،287ختار الصحاح، المصدر السابق،ص صم _2

https://nahrainuniv.edu.iq/
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هو تراجع القضاء الدستوري المختص بالتفسير والرقابة على دستورية القوانين لمعنى  -1
 .1لحكم دستوري و تغيره بمعنى جديد مغاير له تماما سابق 

المحكمة عن  -2 تعدل  أن  لفترة زمنية  إيمكن  عليها  مستقرة  تكون  التي  السابقة  تجاهاتها 
 . 2طويلة و تقوم بإعلان مبادئ قضائية جديدة و نشرها بصورة رسمية  

كان  إ-3 سابق  قانوني  لمبدأ  صريحة  بصورة  يغير  جديد  قضائي  قرار  قررته  صدار  قد 
عن   نتج  فيما  العدول   فيكون   ، القانونية  القواعد  أو  بالدستور  المساس  دون  المحكمة 

 . 3المحكمة من قرارات و أرآء

وعليه يمكن تعريف عدول المحكمة الدستورية عن التفسير بأنه التراجع عن ما أصدر     
تفسيرية، قرارات  و  أراء  المسائل    من  في  يكون  و  القضاء،  مصدره  قانوني  مبدأ  فهو 

بصورة   ة الاستثنائي  يكون  ،كما  المواضيع  من  غيرها  دون  فقط  البالغة  الأهمية  وذات 
هناك  ا يكون  بالقصيرة ،حتى لا  ليست  لمدة طويلة  القانوني  إ جتهادية  الأمن  بمبدأ  خلال 

العدول   حين  في  جزئية  بصورة  يكون  الأخير  فهذا  التعديل  يختلف عن  العدول  أن  ،كما 
 يكون بصورة كلية . 

 

 

 
مجلة    الدستورية"،  القضائيو العدول    القضائيمن  التوفيق بين الأ  وسائل،"  عماد كاظم دحام ،مروان حسين عطية  _1

العلوم   للقانون و    book.com-https://www.noor،الموقع:87،ص2021،  02،العدد12السياسية،المجلدالقادسية 
 .  11:55،الساعة:2024/ 19/04الاطلاع:،تاريخ 

و  القضــائيةرشــيد حســين بشــار،"مبدأ الامــن القضــائي و مظــاهر إنتهاكـه )دراســة تحليليــة فــي طلــب تفســير الاحكــام _  2
 الموقــــع:،986،ص56العــــدد، 01المجلــــد  العــــراق، ،مجلــــة الكوفــــة للعلــــوم القانونيــــة و السياســــيةالعــــدول المفــــاج  لها("،

https://www.iasj.net/ :14:24،الساعة:19/04/2024، تاريخ الاطلاع . 
ــدأ العـــــــدول  _3 ــباني،"أهمية مبـــــ ــانم الشـــــ ــي دغـــــ ــد دهـــــ ــائيعبـــــ ــية " القضـــــ ــوم السياســـــ ــانون و العلـــــ ــية للقـــــ ــة القادســـــ ،مجلـــــ

،تـــــــــــــــاريخ  / book.com-https://www.noorالموقـــــــــــــــع:،194،ص2022، 01،العـــــــــــــــدد13،المجلـــــــــــــــد
 .11:55نالساعة:19/04/2024الاطلاع:

https://www.noor-book.com/
https://www.iasj.net/
https://www.noor-book.com/
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 ثانيا :أسباب العدول عن التفسير 
 لا بمبررات  ضرورية جدا تتمثل في: إالعدول عن التفسير لا يكون      

1-، الحالات  جميع  و  المواضيع  جميع  في  يكون  لا  لها إالعدول  التي  القضايا  في  نما 
 قيمتها و وزنها.  

لى حجج غير منطقية  مما يجعلها مغايرة  إكذلك بسبب أن قراراتها التفسيرية  تستند    -2
 لأحكام الدستور. 

يستدعي    -3 مما  الدستورية،  الأحكام  و  الدستورية  المحكمة  تفسير  بين  تناقض  جود  و 
رأيها  التراجع أعمالها    ،1عن  عن  تعدل  أن  بالجزائر  الدستورية  للمحكمة  هل  وبالتالي 

 التفسيرية؟ 

التفسيرات،      الدستورية أن تعدل عن  العدول    للمحكمة  الجزائر، لكن  وهذا موجود في 
نقاص من قيمة و هيبة للمحكمة الدستورية، زيادة  إيدفع للتشكيك بحجية أعمالها، كما أنه  

نه يضعف من المراكز القانونية  للتفسيرات التي قد سبق و صدرت، كما يخل  إعلى ذلك ف
ذا رأت المحكمة الدستورية ضرورة العدول  إستقرار لأوضاع و المبادئ الدستورية ،لكن  اب 

فعليها مراعاة النتائج المترتبة عنه طبعا دون المساس بالمقومات الأساسية  لدولة و حقوق  
 .2و حريات الأفراد

الا -4 الظروف  التغيرات  تغير  لمواكبة  الدستوري  القاضي  يدفع  ،مما  السائدة  جتماعية 
 .3حفاظا على الحقوق و الحريات ، هذا يكون بالعدول عن ما صدر عنه من تفسيرات 

 
 .105_ عماد كاظم دحام، مروان حسين عطية، المرجع السابق،ص1
 .64،63،ص ص المرجع السابق_ أحمد نعمان الخطيب، 2
"الأســاس القــانوني لصــلاحية المحكمــة الإداريــة العليــا فــي العــدول عــن الاجتهــاد ،مير عــدنان ن ييأ_عبــود عــواد فرقــد،3

ــد القضــــــــــــائي ــية للقــــــــــــانون و العلــــــــــــوم السياســــــــــــية ،المجلــــــــــ ، 02،العــــــــــــدد13الإداري)دراســــــــــــة مقارنة("،مجلــــــــــــة القادســــــــــ
 . 19:43،الساعة: 19/04/2024،تاريخ الاطلاع:  https://search.emarefa.net،الموقع:151،ص2022

https://search.emarefa.net/
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غير -5 لدراسته  ،نتيجة  الدستوري  القاضي  عن  نابع  خطأ  بسب  كذلك  يكون  قد 
 .1الصحيحة 

  

وعليه العدول يتمتع بالطبيعة القضائية ،رغم كون المحكمة جهة رقابية بالدرجة الأولى،   
 فهذا لا يمنعها من التمتع بالطابع القضائي. 

 الفرع الثاني: 

 شروط العدول و نتائجه

 أولا: شروط العدول 
قراراتها       عن  تعدل  أن  الدستورية  للمحكمة  محددة:إليس  ضوابط  وفق   لا 

رادته الحرة ،أي إراديا، أي غير مفروض على القاضي الدستوري و ب إأن يكون العدول  -1
نما  إلا أن هذه الإرادة ليس مطلقة  إ  دون وجود أي شكل من أشكال الضغوط الخارجية ،

و    ، الأفراد  حريات  و  بحقوق  يمس  ألا  فيشترط   العدول،  يستدعي  قوي  بمبرر  مرتبطة 
 لا في المسائل الهامة. إكذلك لا يكون 

كامل  -2 بشكل   القضائي  المبدأ  عن  المحكمة  فتراجع   ، جزئية  لا  كلية  بصورة  العدول 
 . 2وليس بالإبقاء على جزء منه 

3-، المسائل  جميع  في  العدول  يكون  وزنها،  إلا  لها  التي  الوطنية  القضايا  في  نما 
المستوى   على  الوزن  لها  قضية  في  بل   أي شيء،  عن  تعدل   لا  الدستورية  فالمحكمة 
المتعلق   العراق عن قرارها  الدستورية في  المحكمة  الوطني، وخير مثال على ذلك عدول 

 . عتبرته كأنه لم يكنإ نفصال إقليم الكوردستان عن العراق، فقد عدلت عن قرارها و اب 

 
 .149المرجع السابق،ص _عبود عواد فرقد،أمير عدنان ن يي،"1
 .77ماد كاظم دحام، مروان حسين عطية، المرجع السابق،ص_ع2
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عتباره أمرا مهما يؤثر على دولة العراق بصورة مباشرة فقد دفعتها الضرورة  و هذا راجع لإ 
حكم ما  عن  وطنيا    ستثنائياإ  لاإ  يكون   ،فلا1به   ت للتنازل  المهمة  المسائل  في   . أي 

 خلال بمبدأ  إيشترط أن يكون لمدة زمنية طويلة ليست بالقصيرة ،حتى لا يكون هناك -4

باعتباره    القانوني  الامن طويلة  إهذا  لفترة  عليه  العمل  يتطلب   . جتهادا 
لى عبارات واضحة و دقيقة  إستناد  وضوحه و تأكيده ، فعلى المحكمة عند عدولها الإ-5

بصورة  صريحة ،ذلك بإلغاء التفسير السابق و تبني واحد  و كذلك قاطعة ،فالعدول يكون  
عتراف  جديد، كما أنه يمكن أن يكون ضمنيا من خلال تبني مبدأ قضائي جديد دون الا

 . 2نما الإبقاء على كليهماإصراحة بإلغاء السابق و  

يستدعي  إ-6 مما  للدولة،  الوطني  المستوى  على  تغيرا  يشكل  كونه  النشر،  النشر  لزامية 
  3مما يساهم في تحقيق التقارب بين العدول القضائي و الامن القضائي  ل بمختلف الوسائ 

 ج العدول. ئنتا ثانيا:
 يترتب عن العدول جملة من النتائج الإيجابية وكذلك السلبية تمثل في: 

ذلك بحمايتها من  ،  الحقوق والحريات  ةوصيان   حترامافعاله لضمان    آلية   ول يشكل العد -1
 . وزلل القضاء الدستوري  أخط

 رة فهي تشكل خطو ،  للطعن    ةوغير قابل  ةنهائي   ةالدستوري   ةن قرارات المحكمأ  عتباراب  -2
ولهذا فالقضاء الدستوري ملزم بتدارك الوضع من خلال  أ ،من الخط  ةكونها  محصن 

 . العدول  آلية
يرتبها،   -3 التي  السلبية  النتائج  بيان  من  المحكمة  إو  قرارات  و  أرآء  لحجية  نتهاك 

قضي به  فتكون ملزمة حتى  مصداره هذه الأخيرة تحوز حجية الشيء الإالدستورية فب 
 بالنسبة للمحكمة. 

 
 ،المتعلـق بانفصـال إقلـيم الكوردسـتان ،العـراق،2017تحادية العليا بجمهوريـة العـراق سـنةقرار صادر عن المحكمة الإ_  1

 . 20:54،الساعة:18/04/2024،تاريخ الاطلاع:  https://www.iraqfsc.iqالموقع:
 .152المرجع السابق،ص عبود عواد فرقد،أمير عدنان ن يي،_ 2
 .198،ص ، المرجع السابق،مروان حسين عطية _ عماد كاظم دحام،3

https://www.iraqfsc.iq/
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مما  ك -4 الأفراد  حريات  و  حقوق  من  ينقص  و  العدالة  قواعد  من  يزعزع  أن  للعدول  ما 
تقلل من تأثير  ن يكون مقرونا بضمانات  أن هذا التحول يجب  أ  لاإ  ،1هدارهايؤدي لإ

 .2القضائي عن تحقيق مبدأ الامن  ةمسؤولالعدول المفاج  كون المحكمة  

 المطلب الثالث:

 دالنتائج المترتبة عن التفسير بالنسبة للافرا 
  الدستور وضمان صيانه    ة في حماي   لادورا فع   ةالدستوري   تلعب المحكمة الدستورية      

الأ وحريات  للأحقوق  تفسيرها  فعند  بصوره    الدستوريةحكام  فراد  ساهمت  قد  تكون 
فحوى    ة جوهري  وبيان  توضيح  ك  والمحافظة  الدستورية  الوثيقة في  توازنها  على  أعلى 
 الأساسية. الحقوق والحريات ة وكذلك حماي  ة وثيق

 الفرع الاول : 

 حماية سمو الدستور 
قره المؤسس  أهذا ما  ة، التي تقوم عليها الديمقراطي  ةساسي المبادئ الأن أهو    

من   يتجزأجزء لا   هاعتبار إوب ، 3"   فوق الجميع إن الدستور  :"الديباجة الدستوري في 
 ه. لأحكام  ةالقانوني  ة الدستور فلها نفس القيم

  عند التفسير يعمل على  ، فمبادئه    و  الدستور  لأحكام  ةالفعلي   الحمايةفالتفسير يشكل      
 عدم ة للنصوص تحت طائل نتهاك اي أللتفسير يمنع  فبإصداره ،مع روح الدستورملائمتها 

 

 

 
 .198-204عبد دهي دغانم الشباني، المرجع السابق ،ص ص _ 1
المحكمـة الاتحاديـة -2022لسـنة157تعليق على قرار المحكمة الاتحاديـة العليـا رقـم " حمد طلال عبد الحميد بدري،أ_  2

ــن الاحكــــام  ــة عــ ــوابط العــــدول الذاتيــ ــائيةالعليــــا و ضــ ــوم القانونية،المجلــــد "القضــ ــة العلــ ،ص 02،2022،العـــــدد 28،مجلــ
 .21:16،الساعة:19/04/2024،تاريخ الاطلاع" / https://www.iraqfsc.iq،الموقع:777

 . 2020التعديل الدستوري  _ ديباجة3

https://www.iraqfsc.iq/
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المصالح مما يخلق   تعارض   نتيجةلى تضارب التفسيرات إغيابه يؤدي ،كما أن  وضوحها  
 و سومها مقارنة مع غيرها من   الدستوريةالقواعد  يهستقرار افوجوده يضمن  ستقرارالاعدم 

  الوثيقةغفالات والثغرات والعيوب في  مختلف الإ  ةيعمل كذلك على تغطي   كما  ،  تالتشريعا
 .  ولىأ ةبدرج  الموضوعيةو أ الشكلية ةسواء من الناحي  الدستورية

عن  الن  إ      الصادر  وعلو    الدستورية  المحكمةتفسير  سمو    الدستورية   الوثيقةيضمن 
 . 1مقارنة بالتشريعات

من خلال  إوعليه         ،سواء  الدستورية  المحكمة  قرارات  أو  أراء  عن  المترتبة  الأثار  ن 
،  2عملية التفسير المباشر أو غير المباشر فله فاعلية كونه يجسد و يكرس سمو الدستور 

فالغرض من التفسير أساسا هو ضمان توازن أحكامه مع روح الدستور ، فوظيفة القاضي 
التفسير يجعله   ،ف ياب  الدستور  بمساواة مع روح  النص و أحكامه  الأساسية هي تطبيق 

 جامدا كجسد بلا روح. 

حكامه  ألتبيان   تتحقق غايتها إلا بموجب تفسير  فما ورد في الدستور من توجيهات لا     
 .3ا بعيدا عن التضارب في التفسيراتتوضيحهو 

 

 

 

 
"،مجلــة 2020_ ســليمة قــزلان ،"التفســير الدســتوري كأســاس لضــمان مبــدأ ســمو الدســتور علــى ضــوء التعــديل الدســتوري 1

'نــــــــــص ص 202، 01،العــــــــــدد09العلــــــــــوم القانونيــــــــــة و الاجتماعيــــــــــة ،جامعــــــــــة زيــــــــــان عاشــــــــــور،الجلفة،الجزاىر،المجلد
 .21:26،الساعة:16/05/2024،تاريخ الاطلاع: / https://www.asjp.cerist.dz،الموقع:162،161

محمــد الصــالح جلــول ،محمــد بركــات، "الرقابــة الدســتورية فــي الجزاىــر و أثرهــا فــي تحقيــق مبــدأ ســمو الدســتور وفــق  _2
"،مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية ،جامعة محمد بوضياف المسـيلة ،الجزائـر 2020التعديل الدستوري 

ــد ــدد 08،المجلــــــــــــــ ،تــــــــــــــــاريخ  / https://www.asjp.cerist.dz،الموقــــــــــــــــع:58،ص2023، 02، العــــــــــــــ
 .21:57،الساعة:20/05/2024الاطلاع:

" ،المرجـع 2020_ سليمة قزلان، "التفسير الدستوري كأساس لضمان مبدأ سمو الدسـتور علـى ضـوء التعـديل الدسـتوري 3
 .163،161السابق،ص ص

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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 الفرع الثاني: 

 الحريات حماية الحقوق و 
  ةعمل المؤسس الدستوري على منح ضمان   دخير فقتعديل دستوري الأال  ثستحداإمع       

الحقوق أفبعد    فراد،الأ كبر لحقوق وحريات  أ التوسيع من  نجده نص عليها    ن عمل على 
الأ يفوق  مادفيما  الأ  ة ربعين  بين  الفعليومن  الدور    ةليات  تكريس  تعمل على  كانت  التي 
  . فراد هو تفسير الدستورحقوق وحريات الأة  الفعلي لحماي 

  ة بالنسب   : نهاأفي الفقه القانوني على    ة  موجز   ةويمكن تعريف الحقوق والحريات بصور     
بها في العديد من    عترافالإفكان    الأساسية،  من المبادئ والقواعد    عةللحقوق فهي مجمو 

والإ الأ  ةالدولي   اتعلان المعاهدات  حقوق  تؤمن  من  التي  الدول   نتهاك الإفراد  قبل   ة من 
 ولي. أبشكل 

 ة في المجتمع مما يحقق مصالحه الخاص  واعض  عتبارهااب   ديتمتع بها الفر   ةفهي مكن     
 .  1خرين لحاق الضرر بمصالح الأإدون  ةومصالح الجماع

ساسية في تدعيم الحقوق والحريات وذلك بتجاوز جمود  حد القواعد الأأالتفسير يمثل      
  ، اللبس  ةبإزالر الاصلي  وغموضها هذا يتجلى من خلال كل من التفسي   ةالقواعد الدستوري 
ن القاضي الدستوري يعمل على تفسير الدستور بالنظر في  أحيث    ةالرقاب   ةوكذا في حال
وحتى في حال حل الخلافات   ةالدستوري   ةوالتنظيمات للوثيق  ةالقواعد القانوني   ةمدى ملائم

 .  بين السلطات يكون بموجب تفسير
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المؤسس الدستوري وكذا    ةيضمن تطبيقها بناء على رغب   ةبتوضيح النصوص الدستوري      
  بالوثيقةالوارد    غفالنه يعمل على سد الثغرات والإألى  إ  ةضافإة،  الدستوري   ةتعزيز العدال
  .الدستورية

بحقوقهم مما    لتزامالإ  للأفرادفهو يعمل على تبيان ما هو مسموح وما هو ممنوع وبهذا      
 .  يضمن عدم انتهاكها

تعمل على    ةليات جديدومن خلال ما سبق يظهر جليا تكريس المؤسس الدستوري لآ    
التفسير  حقوق وحريات الأ  ةحماي  الدستوري فراد ومن بينها صلاحيه  القاضي  التي تحول 
الفعلالالحقوق والحريات كون    ةصيان  التوجه  لنا  يبين  الذي  المباشر هو   ةراد  لإ  يتفسير 

راء  وبالتالي تتعدد الآ  ةرادتهم الخاصإويله وفق  أالمشرع مما يمنع على الجهات الاخرى ت 
تحمي    رةبصو   ةالدستوريحكام  لضمان تطبيق الأ   ة فعلي   ة دا أضارب وبهذا يكون التفسير  ت وت 

 . فرادحقوق وحريات الأ
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 الثاني   خلاصة الفصل
التفسير الدستوري عند  للوصول    القاضي  الأدوات  للعديد من  بينها  إيستند  تفسيره من  لى 

الدستوري ذاتهالداخلية ا  لالوسائ    ةمحاول، ذلك من خلال    لتي تستمد مباشرة من النص 
، و في  الوقوف على دلالته اللغوية والقانونية تحليله وبالمعنى الحقيقي للنص   ستخلاصإ

ف كفايتها  عدم  خارجية  إحال  بوسائل  يستعين  تقع  نه  التي  والمصادر  العناصر  تلك  هي 
المعنى   لتحديد  إليها  الرجوع  الدستوري  للقاضي  يمكن  الدستوري ذاته، والتي  النص  خارج 

التاريخية     الصحيح للنص التشريع و غايته ،الأعمال التحضيرية و المصادر  مثل حكمة 
 ، هذا كله بصدد الوصول الى التفسير الصحيح للأحكام الدستورية. 

يترتب عن التفسير جملة من الأثار من بينها الحجية التي يكتسبها بمجرد صدوره في       
الجريدة الرسمية فيسري على جميع السلطات و الكافة فيما بينها المحكمة الدستورية ، كما  

في حالات   لكن  تفسيره  العدول عن  الدستوري  للقاضي  الحصر   اأن  على سبيل  ستثنائية 
نما في المسائل ذات الأهمية الوطنية فقط ، فالتفسير  إفليس له أن يعدل في أي شيء  

أساسا  يكون بصدد تجسيد مبدأ الامن القانوني ، حماية حقوق و حريات الأفراد  بصدد  
 رساء دولة القانون.إ
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 خاتمة
التشريعية فيإب  المنظومة  أساس  الدستور هو  أن  المحكمة    الجزائر  عتبار  تتولى  بهذا  ،و 

الدستورية مهمة تفسيره لما يشوبه من غموض و ضبابية في بعض المصطلحات ، فقد  
لسنة الدستوري  التعديل  بموجب  الجزائري  الدستوري   المؤسس  تكريس    2020عمل  على 

ك الدستور  للجهة  إتفسير  بالنسبة  الجدل  أزال  مما  الدستورية  للمحكمة  أصلي  ختصاص 
مبدأ    تجسيد  في  الدستوري  القاضي  يساهم  بها  و   ، التأويلات  تعدد  كذلك  و  المختصة 

 سمو الدستور والأمن القانوني ،و حماية حقوق و حريات الأفراد . 

 أولا: النتائج 

 لى عدة نتائج تتجلى في: إبعد دراستنا لهذا الموضوع توصلنا 

من    192صرح المؤسس الدستوري بالدور التفسيري للمحكمة الدستورية بموجب المادة -
 ، بعد أن سكت عنه بالنسبة للمجلس الدستوري سابقا.2020التعديل الدستوري لسنة

المخولة   - الجهات  من  بطلب  ذلك  مباشرة  بصورة  التفسير  تمارس  الدستورية  المحكمة 
بالتفسير كل من ) رئيس الجمهورية، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة،  

(و خمسة و  40ب)ئ رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة ، أربعون نا
على 25عضوا)عشرون   الرقابة  من خلال  مباشرة  غير  بصورة  و   ،) البرلمان  من   )

 دستورية القوانين  و فض الخلافات بين السلطات. 
 ستحداث هذه الصلاحية تجسيد لمبدأ الأمن القانوني و حفظ لحقوق و حريات الأفراد.إ -
جتهادي للقاضي التفسير يكون بناء على أسباب و شروط مهمة جدا يعكس الطابع الإ -

 الدستوري.
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تفسير النصوص الى وسائل داخلية مرتبطة   - الدستوري خلال عملية  القاضي  يستعين 
بالوثيقة الدستورية، و في حال استنفاد هذه الوساىل و لم تساعده في إيضاح المعنى،  

 يلجأ الى أدلة خارجة عن النص الدستوري . 
ئرية استندت في تفسير نصوصها الى أراء الفقهاء  و لم  الجزاالمحكمة الدستورية في   -

الفقها قبل  من  تفسيره  تم  أن  و  سبق  لأنه  وسائل   على  قرار ءتعتمد  ذلك  مثال  و   ،
المادتين   قرار   195و 141تفسير  عكس  على   ، التنظيمي  الحكم  عبارة  تفسير  حول 

 المتعلق برفع الحصانة الذي كان فيه  نوع من الجانب السياسي . 127تفسير المادة
تتمتع أعمال المحكمة الدستورية المتعلقة بالتفسير بالحجية المطلقة ، حيث تسري على   -

 السلطات و الكافة بما في ذلك المحكمة الدستورية. 
هناك العديد من النقاط الجوهرية التي لم يتم توضيحها و التي من الأجدر أخدها بعين   -

أو   الدستوري  المؤسس  على  كان  فقد   ، التفسيري  الرأي  حجية  بينها  من  الإعتبار 
المحكمة الدستورية تبيان ذلك ، فهذا يعد إهمالا مما قد يعود بصورة عكسية ،فيمكن  

حجية عدم النص على إلزاميتها فمن الأحسن تبيان ما    إنتهاك أراء المحكمة الدستورية
يكون   أن  او  مرة  لأول  عليه  النص  تم  جديد  إختصاص  أنه  خصوصا  غامض  هو 

 .بموجب قرار
لقاضي الدستوري  أن يتراجع  عن تفسيراته ، ذلك وفق ضوابط و شروط من بينها ل -

الاتحادية   المحكمة  عدول  ذلك  مثال  و  الوطنية  الأهمية  ذات  المسائل  في  يكون  أن 
 . ننفصال إقليم الكوردستاإالعليا بالعراق عن قرارها المتعلق ب 

 ثانيا : التوصيات

ختصاصا حصريا و جديدا ، من الأحسن إعطائه قيمة أكبر بتوضيح  إ المحكمة  بمنح   -
 معالمه لا أن ينص عليه في فقرة واحدة. 
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الإ  - على  ينص  أن  له   الأجدر  ،  من  القانونية  النصوص  في  التفسيري  ختصاص 
ينضم   عضوي  قانون  أوفي  الدستورية  المحكمة  عمل  لقواعد  المحدد  كالنظام 

 ختصاصات المحكمة  الدستورية بالتفصيل. إ
همال مسألة توضيح شروط و إجراءات التفسير من قبل المحكمة الدستورية، و  إ عدم   -

 كذلك توسيع الاخطار ليشمل الجهات القضائية كونها الأكثر تطبيقا. 
عدم تدخل رئيس الجمهورية في تقليص أجل المحكمة بالنظر طلب التفسير من شهر    -

ستقلاليتها خصوصا أن المصطلح  نتهاك لإإعمالها و  الى عشرة أيام ، فهذا تدخل في أ 
الذي يحدد فيه كيفية تدخل رئيس الجمهورية واسع و فضفاض ، مما يفتح الباب له  
أنها عملية   التفسير خصوصا  بعملية  القيام  الدستوري عند  القاضي  في الضغط على 

 معقدة تتطلب الدقة.
الإ  - آلية  تفعيل  الأحسن  ،فعدم  من  الذاتي  الدستورية   إخطار  المحكمة  تصدي  مكانية 

ليس لها    ةخطار ، فحتى لو رأت انتهاكا للأحكام الدستوري نتظار الإإيجعلها عاجزة في  
 أن تتدخل الأفضل أن تتحرك من تلقاء نفسها عند الضرورة .

نقترح على المحكمة الدستورية أن تبعد كل البعد عن رفع الحصانة حتى لا تدخل في   -
و  البرلمان  أعضاء  بين  الاصطدام  و  العداوة  من  نوع  يحدث  ،و  السياسي  الجانب 

 الدستورية. أعضاء المحكمة 
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 ن الكريم آقر الأولا:  

 . 33سورة الفرقان، الآية  •

 النصوص القانونية:  ثانيا

 الدساتير الجزائرية -1

لسنة    • الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  بموجب  1996دستور  منشور   ،
رقم   الرئاسي  في  438-96المرسوم  مؤرخ  سنة    07،  ديسمبر 

 . 1996ديسمبر سنة  08،الصادر في 76،العدد1996
الرئاسي   • لسنة    442-20المرسوم  الدستوري  بالتعديل  ،الجريدة  2020المتعلق 

 . 2020ديسمبر   30، الصادر في 82الرسمية،العدد

 _ الدساتير المقارنة 2

ديسمبر    12في    ،الصادر4012،الجريدة الرسمية، العدد  2005الدستور العراقي لسنة   •
2005 . 

جانفي    18، الصادر في  03، الجريدة الرسمية، العدد2014الدستور المصري لسنة   •
2014 . 

 القوانين:  ثالثا:

 القوانين الجزائرية  -1
رقم   • عضوي  في    19-22قانون  عام    26مؤرخ  الحجة  ليوليو    1443ذي  الموافق 

المحكمة    2022 أمام  المتبعة  الإحالة  و  الاخطار   كيفيات  و  إجراءات  يحدد  الذي 
 . 2022يوليو 31، الصادر في 51الدستورية ،الجريدة الرسمية ، العدد 

  12الموافق    1443ذي الحجة عام    13مؤرخ في    13-22قـانـون رقــم  قانون عضوي   •
القانون رقم    2022يوليو سنة   ويتمم  في    09-08،يعدل    1429صفر    18المؤرخ 
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، الجريدة  والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  2008فبراير سنة    25الموافق  
 . 2022يوليو   17، الصادر في 48الرسمية ، العدد

رقم   • عضوي  في  05-12قانو  >  18مؤرخ    2012يناير    12الموافق    433صفر 
 . 2012جانفي  15، الصادر في 02المتعلق بالإعلام  ، الجريدة الرسمية ، العدد

 القوانين المقارنة -2
رقم   • الفلسطيني  العليا  الدستورية  المحكمة  العدد  03قانون   ، الرسمية  الجريدة   ،62  ،

 2006فيفري   17الصادر في 
رقم  قانون   • الأردني  الدستورية  العدد  15المحكمة  الرسمية،  الجريدة  ،الصادر 2519، 

 . 2012في 
الدستو  • المحكمة  رقم  ر قانون  المصري  العليا  العدد  48ية   ، الرسمية  الجيدة   ،46  ،

 . 1979أغسطس 29الصادر في 
 التنظيمات -3

 التنظيمات
مارس سنة    8الموافق    1443شعبان عام    05مؤرخ في    93-22مرسوم رئاسي رقم   •

الدستورية2022 المحكمة  بتنظيم  الخاصة  بالقواعد  يتعلق  العدد  ،  الرسمية،  الجريدة   ،
 . 2022مارس سنة   10، الصادر في 14

 الانظمة  _4

في   • المؤرخ  الدستورية  المحكمة  عمل  لقواعد  المحدد  عام  09النظام    1444صفر 
العدد  2022سبتمبر    05الموافق   الرسمية،  الجريدة  في  04،  الصادر  جانفي     22، 
2023 . 

 و الأحكام   القرارات و الأراء_5
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 الأراء الجزائرية   -أ
رقم  ر  • في  01أي  المادة    2023أوث  07/ر.م.د/مؤرخ  بتفسير  من    127المتعلق 

 . 2023سبتمبر  10، الصادر بتاريخ 59الدستور، الجريدة الرسمية، العدد
المتعلق بمطابقة قانون عضوي  2018جانفي   08المؤرخ في  18/د.ق.ع/03رأي رقم  •

ش يحدد  العدد  رو الذي  الرسمية،  ،الجريدة  الدستورية  بعدم  الدفع  كيفيات  و  ط 
 2018سبتمبر 05،الصادر بتاريخ54

المتعلق بمراقبة مطابقة قانون    2012جانفي    08المؤرخ في    12/ر.م.د/ 02رأي رقم   •
 . 2012جانفي   15،الصادر في 02للدستور ،الجريدة الرسمية، العدد للإعلامعضوي 

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة   •
 (، منشور بأرشيف المجلس الدستوري. 1996المعنية )دستور 

 المقارنة  اتيرفي الدس الآراء و القرارت-ب

المتضمن تفسير المادة   2018مارس    21المؤرخ في    2018/ 2القرار التفسيري رقم   •
من القرا بقانون   53من قانون الأساسي ، و تفسير المادة    02فقرة    101و المادة    84
العدد    2017لسنة    23رقم    ، الشرطة  بشأن  قي  148،  الصادر  سبتمبر    12، 

2018 . 
  76المتضمن تفسير المادة     2010ماري  21مؤرخ في    1979/م.ر.ن/25رأي رقم   •

 . من دستور جمهورية العراق
قضائية )تفسير(    24لسنة    01ب التفسير رقم  لحكم المحكمة الدستورية العليا  في ط •

 . 10،مجموعة أحكام المحكمة الجزء
، المتعلق  2017المحكمة الاتحادية العليا بجمهورية العراق ، سنة  القرار الصادر عن   •

 بانفصال إقليم الكوردستان ، العراق. 
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 الثا: المعاجم  ث

الجزء   • الأولى،  الطبعة  صادر،  دار  العرب،  لسان  منظور،  بيروت، 5ابن    سنة    ، 
1997 . 

الطبعة   • الإسلامية،  والنشر  الطباعة  دار  الوسيط،  المعجم  العربية،  اللغة  ،  04مجمع 
 . 2005 سنة القاهرة،

محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب الحديث، الطبعة   •
 . 1993سنة ، الكويت، 01

 رابعا : الكتب 

 لكتب المتخصصة ا -1
الإ • يونس،  أبو  باهي  النصوص  محمد  بتفسير  الدستورية  للمحكمة  الأصلي  ختصاص 

 2008الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الدستورية في النظام الكويتي، دار 
 غير المتخصصة ) العامة( الكتب  -2
عباس مبروك لغزيري، دور القضاء في تفسير النصوص )دراسة في فلسفة القانون(،   •

 .2006/ 2005سنةمطابع جامعة المنوفية، مصر، 
عوض الليمون، الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري، دار وائل للنشر   •

 2016 سنة  ، الأردن،02والتوزيع، الطبعة  
الجاف، الدور التفسيري والرقابي لمحكمة التمييز الاتحادية في نطاق  فرات رستم أمين   •

الأردن،   عمان،  والتوزيع،  للنشر  الحامد  دار  مقارنة(  )دراسة  المدنية  الدعوى 
 .   2014، سنة01الطبعة

•   ، الإسلامي  المكتب  الإسلامي،  الفقه  في  النصوص  تفسير   ، صالح  أديب  محمد 
 . 1992، سنة 01، المجلد04الطبعة 

هشام عبد الملك عبد الله الجنداري، قواعد تفسير النصوص القانونية )أصول فقه   •
 . 2019  سنة   اليمن،  01القانون(، دار الكتب، الطبعة 
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تحليلية   • )دراسة  الدستوري  التفسير  في  الدساتير  مقدمات  دور  الشناوي،  محمد  وليد 
 2014، مصر، 1مقارنة(، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، الطبعة 

 خامسا: المقالات 

،  2020أحسن غربي، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري سنة   -1
الجزاىر،  عاشور،الجلفة  زيان  الشهيد  جامعة  السياسية  العلوم  و  الحقوق  مجلة 

 .   2020 سنة  ، 04،العدد13المجلد
طلال  أ-2 رقم  ،  حمد  العليا  الاتحادية  المحكمة  قرار  على  تعليق  بدري،  الحميد  عبد 

الاحكام  -2022لسنة157 عن  الذاتية  العدول  ضوابط  و  العليا  الاتحادية  المحكمة 
 . 2022، سنة 02،العدد  28القضائية ،مجلة العلوم القانونية،المجلد

عبد الرحيم الكوهجي، مفهوم الحقوق و الحريات العامة و أنواعها،    كلثم،   إسحاق زهير-3
 2024 سنة   ، 04،العدد 14القاهرة، مصر  المجلدالمجلة القانونية، جامعة  

حجي، -4 محمد  قضاء    جابر  في  )دراسة  الدستوري  الفضاء  في  النصوص  تفسير 
المصرية(  العليا  الدستورية  العدد    ،المحكمة  البحرين،  القانونية،    سنة،  03المجلة 

2015 . 
القضائي،  -5 الشكلية، مجلة الاجتهاد  الجزائية  القانونية  القواعد  تفسير  فلياشي ،  حفناوي 

 . 2004 سنة  ،01، العدد  01جامعة محمد خيضر، بسكرة المجلد 
حفيظة حساين، دور المحكمة الدستورية في تفسير القاعدة الدستورية في ظل التعديل  -6

احمد    ،2020الدستوري    ، جامعة  المحلية،  التنمية  و  القانون  مجلة 
 . 2022 سنة  ،02دراية،ادرار،الجزاىر،المجلد،العدد

مبدأ الامن القضائي و مظاهر إنتهاكه )دراسة تحليلية في طلب    رشيد حسين بشار، -7
و   القانونية  للعلوم  الكوفة  لها(،مجلة  المفاج   العدول  و  القضائية  الاحكام  تفسير 

 . 2023، سنة 56، العدد01السياسية، العراق، المجلد 
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التعديل  -8 الدستورية الجزائرية على ضوء  التفسيري للمحكمة  زهرة كيلالي، الاختصاص 
وهران جامعة  السلطة،  و  المجتمع  القانون  مجلة  لسنة،  بن  02الدستوري  ،محمد 

 . 2023سنة ، 01،العدد12أحمد،الجزىر،المجلد
النافد  -9 العراقي  الدستور  أحكام  ضوء  في  الدستور  تفسير  البرزنجي،  حميد  سرهنك 

الإنسانية والاجتماعية،  وتطبيقات المحكمة الاتحادية العليا، مجلة جامعة دهوك للعلوم  
 . 2011 سنة  ، العراق،02، العدد 14عدد خاص، المجلد 

قزلان،  -10 الدستوري   سليمة  التعديل  ضوء  على  الدستورية  القاعدة  تفسير 
جامعة  2020الاخير والإنسانية،  الاجتماعية   للدراسات  ،الاكاديمية 

 . 2022 سنة ،01،العدد14الجلفة،الجزاىر،المجلد
على ضوء   -11 الدستور  سمو  مبدأ  لضمان  كأساس  الدستوري  ،التفسير  قزلان  سليمة 

الدستوري  زيان  2020التعديل  ،جامعة  الاجتماعية  و  القانونية  العلوم  ،مجلة 
 . 2024  سنة ،01،العدد09عاشور،الجلفة،الجزاىر،المجلد

في   -12 الدستورية  للمحكمة  التفسيري  الدور  "تكريس  قواري،  ،مجدوب  ذباح  طارق 
،جامعة  2020دستور   المقارنة  القانونية  الدراسات  قديمة؟"،مجلة  باليات  جديد  :دور 

 . 2021السنة، 02العدد 07حسيبة بن بو علي ، الشلف، الجزاىر، المجلد 
الامن   -13 مبدأ  حماية  في  الدستورية  المحكمة  دور  هادفي،  العيد  الهواري،  عامر 

، بوعريريج  برج  جامعة  والاقتصادية،  القانونية   الدراسات  مجلة    الجزائر القانوني، 
 . 2022  سنة ،01،العدد05،المجلد

بالتفسير   -14 العليا  الدستورية  المحكمة  المفتاح سعيد صادق، ضوابط اختصاص  عبد 
الدراسات  مجلة  العليا(،  الدستورية  المحكمة  احكام  أحدث  ضوء  في  فقهية  )دراسة 

 . 2021 سنة،54، العدد 03القانونية، المجلد 
عبد العزيز سعد ربيع،  ضوابط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير   -15

النصوص الدستورية ، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، جامعة أسوان، كلية الحقوق،  
 .2023، سنة 43العدد 
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أهمية مبدأ العدول  القضائي ،مجلة القادسية للقانون و    عبد دهي دغانم الشباني، -16
 . 2022 سنة ،01،العدد13العلوم السياسية ،المجلد

الأساس القانوني لصلاحية المحكمة الإدارية    عبود عواد فرقد،أمير عدنان ن يشن، -17
العليا في العدول عن الاجتهاد القضائي الإداري)دراسة مقارنة(،مجلة القادسية للقانون 

 . 2022 سنة،02،العدد13و العلوم السياسية ،المجلد
و  عماد   -18 القضائي  الأمن  بين  التوفيق  ،وسائل  عطية  حسين  ،مروان  دحام  كاظم 

العلوم   و  للقانون  القادسية  مجلة  الدستورية،  القضائي  العدول 
 . 2021  سنة،02،العدد12السياسية،المجلد

للعلوم  -19 الحلي  المحقق  مجلة  للدستور،  القضائي  التعديل  الشكري،   يوسف  علي 
 . 2015، سنة 03القانونية والسياسية، جامعة بابل، كلية القانون، بغداد، العدد 

الأنظمة   -20 في  الدستورية  النصوص  لتفسير  القانوني  النظام  الحسبان،  أحمد  عيد 
المجلد   البحرين،  الحقوق  مجلة  مقارنة(،  )دراسة  العدد  04الدستورية    سنة    ،02، 

2007 . 
الجزائري  -21 الدستوري  التعديل  الدستور حسب  تفسير  الزهراء رمضاني، ولاية  فاطمة 

احمد    لسنة، جامعة  السياسية،  و  القانونية  للدراسات  الافريقية  المجلة 
 . 2020 سنة ،02،العدد05درارية،ادرار،الجزاىر،المجلد

للتهمة، مجلة   -22 القانوني  التكييف  الجزائية في بحث  المحكمة  كمال بوشليق، سلطة 
 . 2017 سنة،14المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة العدد 

كمال جعلاب، دور المجلس الدستوري الجزائري في تفسير الدستور، مجلة الحقوق   -23
 . 2018، 03،العدد11والعلوم السياسة، جامعة الجلفة،المجلد

السلطات   -24 بين  الخلافات  حل  مجال  في  الدستورية  المحكمة  دور  دريد،  كمال 
عمار   جامعة  والساسي،  القانوني  الفكر  مجلة  الدستورية،  الأحكام  وتفسير  الدستورية 

 . 2023 سنة ،01، العدد 07ثليجي، الأغواط، المجلد  
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تفسير   -25 قراراتها،  تناقضات،  شرعيتها،  الاتحادية..  المحكمة  كركوكي،  كمال 
 . 2023جانفي   31مقال صدر بتاريخ  –أحكامها، وتجاوز صلاحيتها، رأي 

في  إلامية حمامدة، وريدة جندلي،   -26 الدستور  بتفسير  الدستورية  المحكمة  ختصاص 
، مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  2020ظل التعديل الدستوري  

 . 2022 سنة،01، العدد  10المجلد 
المحقق   -27 الدستور، مجلة  القضائي لنصوص  التفسير  الخالدي،  ناجي  ليلى حنتوش 

العدد   بغداد،  القانون،  كلية  بابل،  جامعة  والسياسية  القانونية  للعلوم    سنة   ،01الحلي 
2022 . 

المغربإ  سي، ي نأو ليندة   -28 و  الجزاىر  في  لدستورية  المحكمة  مجلة    ،ختصاصات 
 . 2022 سنة ،01،العدد10،المجلد رئ االحقوق والحريات، جامعة خنشلة،الجز 

الجزائري، مجلة   -29 الدستوري  القضاء  القانونية في  النصوص  تفسير  محمد حمودي، 
الجامعي لتمنراست، الجزائر، المجلد   القانونية والاقتصادية المركز  للدراسات  الاجتهاد 

 . 2019 سنة ،05، العدد 08
مطر،   -30 ابو  الله  عبد  وفق  إمحمد  بالتفسير  العليا  الدستورية  المحكمة  ختصاص 

الدستوري،   القضاء  اجتهادات  في ضوء  مقارنة  دراسة  والمصري:  الفلسطيني  التشريع 
 . 2019 سنة،02، العدد21مجلة جامعة الازهر، غزة، فلسطين، المجلد

في  -31 أثرها  و  الجزاىر  في  الدستورية  الرقابة  بركات،  ،محمد  جلول  الصالح  محمد 
الدستوري  التعديل  وفق  الدستور  سمو  مبدأ  الباحث  2020تحقيق  الأستاذ  ،مجلة 

،الجزاىر،المجلد المسيلة  بوضياف  محمد  ،جامعة  السياسية  و  القانونية  ،  08للدراسات 
 . 2023 سنة  ،02العدد 

قشطي،    -32 الفتاح  عبد  مقارنة  ختصاصات  إنبيلة  دراسة  الدستورية،  المحكمة 
المنوفية،مصر،المجلد   مصر،الجزاىر،  جامعة  الدستورية  المحكمة  ،  01،العدد10مجلة 

 2022سنة
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خطيب،  -33 أحمد  العلوم   نعمان  دراسات  مجلة  الأردني،  الدستور  نصوص  تفسير 
 . 2019 سنة ،03،العدد46التشريعية و القانون،المجلد

غير   -34 مقال  القانوني،  الأمن  تحقيق  في  الجزائري  القضاء  ،مساهمة  لصلج  نوال 
 . منشور 

مجلة   -35 مقارنة(،  )دراسة  الدستور  نصوص  تفسير  وسائل  شريف،  حنظل  هيثم 
العدد   بابل،  جامعة  والسياسية،  القانونية  للعلوم  الحلي  التاسعة  04المحقق  السنة   ،

2017 . 
 طروحاتسادسا: الرسائل و الأ 

 اهطروحات الدكتور أل و ئرسا-1
حدادي،رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين في الجزاىر و دوها في  سمير   •

و   الحقوق  الثالث،  الطور  دكتورة  شهادة  لنيل  مقدمة  ،أطروحة  القانون  دولة  إرساء 
 2022/2023العلوم السايسية،جامعة، قالمة، الجزائر،

الى   • الدستوري  المجلس  الجزاىرمن  في  القوانين  دستورية  على  ،الرقابة   عتوتة  سميرة 
الحقوق   في  الثالث   الطور  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  ،أطروحة  الدستورية  المحكمة 
بشير   محمد  ،جامعة  اسياسية  العلوم  و  الحقوق  عام،كلية  قانون  ،تخصص 

 . 2020-2021الابرا يمي،برج بوعريريح ،الجزاىر،
الاجتهاد    • في  وتطبيقاتها  النصوص  تفسير  قواعد  العجلوني،  أحمد  المهدي  عبد 

العليا،  الدراسات  كلية  دكتوراه،  رسالة  مقارنة(،  أصولية  )دراسة  الأردني  القضائي 
 . 2005الجامعة الاردنية، 

القانون،   • وروح  الشريعة  مقاصد  بين  النصوص  تفسير  العزيز،  عبد  بن  الدين  محي 
قسم   الإسلامية،  العلوم  كلية  الإسلامية،  العلوم  في  دكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة 

 . 2022الحاج لخضر، -1-الشريعة، جامعة باتنة
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والضمان   • العمل  منازعات  في  وتطبيقاتها  للتفسير  العامة  القواعد  عمار،  بن  مقني 
الاجتماعي )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه في القانون الاجتماعي، كلية الحقوق، قسم  

 . 2009القانون الخاص، جامعة وهران، 
)دراسة   • العراق  في  الدستوري  القضاء  أحكام  في  العدول  المياحي،  هديل محمد حسن 

 . 2015كلية الحقوق، جامعة النهرين، رسالة دكتوراه ،  مقارنة(، 
 يرترسائل الماجس -2

رسالة الحاج صالح القادر بيوار، دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات،   •
 . 2021ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأدنى، 

سميرة علي جمعة وافي، اختصاصات المحكمة الدستورية في مشروع الدستور الليبي    •
)دراسة مقارنة(، رسالة للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية    2017

 . 2019الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 
محمد كمال خميس الحولي، تفسير النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني )دراسة  •

تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية وأحكام الشريعة الاسلامية(، رسالة ماجستير،  
 . 2017كلية الشريعة والقانون، الجامعة الاسلامية، غزة،  

 سابعا: المداخلات

أحسن غربي،تشكيلة المحكمة الدستورية مظهر لتكريس إستقلاليتها، ندوة علمية حول   •
العلوم   و  الحقوق  كلية  إستقلاليتها،  ضمانات  و  الجزاىر  في  الدستورية  المحكمة 

 . 23/04/2024،سكيكدة،الجزاىر،يوم1955أوث 20السياسية، جامعة

 ثامنا: المواقع الالكترونية

•  constitutionnelle.dz-https://cour/  
• https://www.joradp.dz  
• res.wipo.int-https://wipolex   

https://cour-constitutionnelle.dz/
https://www.joradp.dz/
https://wipolex-res.wipo.int/
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• https://www.presidency.eg  
•   https://archive.org  
• https://representatives.jo  
•  https://www.iraqfsc.iq  
• https://www.lloc.gov.bh  
• https://elibrary.mediu.edu.  
• https://docs.neu.edu.tr/library/9172857279.pdf   
• https://meu.edu.jo/libraryTheses   
• https://dspace.univbatna.dz  
• https://www.noorbook.com     
• https://www.asjp.cerist.dz  
• https://www.univoran2.dz  
•  https://bio.site/Ha77   
• https://books.google.dz/books  
• https://www.researchgate.net/publication  
•  https://www.noorbook.com  
• https://jlr.journals.ekb.eg  
• https://www.sccourt.gov.eg   
• https://www.iasj.net  
• service/iq-https://iraqld.sjc   
•  http://thesis.mandumah.com   
•  https://maqam.najah.edu   
•  bba.dz-https://dspace.univ  
• guelma.dz-https://dspace.uni   

https://www.presidency.eg/
https://archive.org/
https://representatives.jo/
https://www.iraqfsc.iq/
https://www.lloc.gov.bh/
https://elibrary.mediu.edu/
https://docs.neu.edu.tr/library/9172857279.pdf
https://meu.edu.jo/libraryTheses
https://dspace.univbatna.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.univoran2.dz/
https://bio.site/Ha77
https://books.google.dz/books
https://www.researchgate.net/publication
https://www.noorbook.com/
https://jlr.journals.ekb.eg/
https://www.sccourt.gov.eg/
https://www.iasj.net/
https://iraqld.sjc-service/iq
http://thesis.mandumah.com/
https://maqam.najah.edu/
https://dspace.univ-bba.dz/
https://dspace.uni-guelma.dz/
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• https://maal.journals.ekb.eg  
•  https://digitalcommons.aaru.edu.jo /  
• https://t.me.law188/20494   
• https://www.iasj.netLiasj/pdf  
• https://lib.manaraa.com/books  
• https://conseildetat.dz/   
• https://t.me /lorkabook  
• https://www.kurdistan24.net/ar/   
• https://maqam.najah.edu  
•  https://search.emarefa.net  
•  https://nahrainuniv.edu.iq  
•  https://search.emarefa.net  
•  https://jlaw.journals.ekb.eg/  

https://maal.journals.ekb.eg/
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/
https://t.me.law188/20494
https://www.iasj.netliasj/pdf
https://lib.manaraa.com/books
https://conseildetat.dz/
https://www.kurdistan24.net/ar/
https://maqam.najah.edu/
https://search.emarefa.net/
https://nahrainuniv.edu.iq/
https://search.emarefa.net/
https://jlaw.journals.ekb.eg/
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 الفهرس المحتويات 
 الصفحة  المحتويات 

 /  الاهداء
 /  الشكر

 /   قائمة المختصرات
 أ مقدمة 

التعديل   ظل  في  الدستورية  للمحكمة  القانوني  الاختصاص  تأصيل  الأول:  الفصل 
 2020الدستوري لسنة 

07-39 

 07 مقدمة الفصل الأول 
 08  المبحث الأول: مفهوم الاختصاص التفسيري  

 08 تفسير الدستور  ف المطلب الأول: تعري 
 09 التفسير لغة و اصطلاحا  فتعري الفرع الأول:  

 09 أولا: التفسير في اللغة
 09 صطلاحا إ رثانيا: التفسي 
 11 تمييز التفسير عن المصطلحات المشابهة له : الفرع الثاني
 11 أولا: التأويل 

 13 ثانيا: التكييف 
 13 التفسير الاخرى المطلب الثاني: التفسير القضائي للقاعدة الدستورية و تمييزه عن أنواع 

 14 الفرع الأول: تعريف التفسير القضائي 
 14 الفرع الثاني: تمييز التفسير القضائي عن التفسير الفقهي و التشريعي 

 17 تفسير النصوص الدستورية   تالمطلب الثالث: مبررا
 17 الفرع الأول: غموض النصوص الدستورية 

 19 الفرع الثاني: قصور النص الدستوري 
 20 بين النصوص و التنازع في الاختصاصات ضالفرع الثالث: التعار 
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 22 ولاية المحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية  س المبحث الثاني: أسا
 22 المطلب الأول: الأساس الدستوري 

 23 الفرع الأول:ممارسة المحكمة الدستورية سلطة التفسير بناء على الدستور 
 26 الفقه الدستوري من الأساس الدستوري  ف الثاني: موقالفرع 

 30 المحكمة الدستورية بالتفسير  ةالمطلب الثاني: ولاي 
 30 الفرع الأول: الولاية المباشرة 

 31 الفرع الثاني: الولاية غير المباشرة 
 32 شروط و إجراءات التفسير  المطلب الثالث:

 32 المحكمة الدستورية للتفسير الفرع الأول: شروط ممارسة 
 32 أولا: الشروط الشكلية 

 33 الموضوعية طثانيا: الشرو 
 35 إجراءات التفسير   الفرع الثاني: 

 35 أولا: تقديم طلب التفسير  
 36 ثانيا: بيانات طلب التفسير

 38 المحكمة الدستورية في طلب التفسير   ت ثالثا: ب 
 39 خلاصة الفصل الأول 

 71-41 الفصل الثاني: آليات تفسير النصوص الدستورية و الأثار المترتبة عنه 
 41 مقدمة الفصل الثاني 

 42 تفسير الدستور و تطبيقاته   لئوسا الأول: المبحث 
 42 للتفسيرالمطلب الأول: الوساىل الداخلية 

 42 الفرع الأول: التفسير اللفظي 
 47 الفرع الثاني: التفسير المنطقي 

 48 أولا: القياس العادي
 48 ثانيا: الاستنتاج من باب أولى
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 49 بمفهوم المخالفة  جثالثا: الاستنتا
 49 المطلب الثاني: الوساىل الخارجية للتفسير 

 49 الفرع الأول: حكمة التشريع و غايته 
 50 الفرع الثاني: الأعمال التحضيرية و المصادر التاريخية 

 50 أولا: الاعمال التحضيرية 
 51 ثانيا: المصادر التاريخية 

 51 المطلب الثالث: تطبيقات تفسير الدستور 
 52 الفرع الأول: تطبيقات تفسير الدستور في الدراسات المقارنة

 52 76بالعراق حول المادة أولا: تفسير المحكمة الاتحادية العليا  
 53 ثانيا: التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية الفلسطينية  

 54 التجربة الجزائرية في مجال التفسير  تالفرع الثاني: تطبيقا
 54 المتعلق برفع الحصانة البرلمانية   127أولا :قرار تفسير المادة 
 56 حول تفسير عبارة الحكم التنظيمي   195و 141ثانيا: قرار تفسير المادة 

 55 المبحث الثاني: أثار تفسيرات المحكمة الدستورية 
 55 المطلب الأول: حجية أعمال المحكمة الدستورية المتعلقة بالتفسير 

 57 الفرع الأول: حجية التفسير الاصلي 
 58 التبعي الفرع الثاني: حجية التفسير 

 62 المطلب الثاني: عدول المحكمة الدستورية عن التفسير 
 62 الفرع الأول: تعريف العدول و أسبابه  

 62 أولا: تعريف العدول عن التفسير
 63 العدول عن التفسير  بثانيا: أسبا

 65 الفرع الثاني: شروط العدول و نتائجه 
 65 أولا: شروط العدول 

 66 العدول  نتائجثانيا: 
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 67 المترتبة عن التفسير بالنسبة للافراد  النتائج المطلب الثالث:
 67 الفرع الأول: حماية سمو الدستور

 69 الفرع الثاني: حماية حقوق و حريات الافراد
 71 خلاصة الفصل الثاني 

 75_73  خاتمة 
 88-77 قائمة المصادر و المراجع

 92-89 الفهرس
 


